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فى ديسمبر ١۱۹۹ء‏ أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تدشين ' 
مبادرة الديمقراطية ". وذكرت الوكالة أن الهدف من وراء تلك المبادرة هو تركيز ' 
خبرة و مهارات و موارد ' الوكالة " تركيزا سافرا على المساعدة على تعزيز و 
ترسيخ الديمقراطية " ( الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ۱۹۹۰ء ۱۹۹۲ ۳ ). و قد 
جرى تدشين المبادرة فى وقت صعب بالنسبة للولايات المتحدة. إذ كانت النظم 
القديمة فى أوروبا الشرقية و الاتحاد السوفبيتى قد انهارت» ممامنح القوى 
الديمقراطية المعارضة للنظام السائد فى أجزاء أخرى من العالم التشجيع. إلا أنه فى 
الشرق الأوسط كان تحدى النظام السائد قد صدر للتو عن قوة من نوع مختلف» هى 
جيش العراق. و كانت الولايات المتحدة تستعد لخوض حرب فى الشهر التالى 
لاستعادة النظام القديم» و هو نظام لا صلة له بالديمقراطية. و قد صورت '" مبادرة 
الديمقراطية " الولايات المتحدة فى صورة المؤيد للديمقراطية بل و سبب التغير 
الديمقراطى عبر مختلف أرجاء العالم. و من ثم كان بالإمكان تصوير الحرب ضد 
العراق على أنها حرب من أجل الديمقراطية و من أجل حق شعب الكويت فى تقرير 
مصيره بنفسه و حث الشعب الأمريكى على تأييد حرب كان معارضا لها فى مبداً 
الأمر. لكن التذرع بالمبدأً الديمقراطى طرح مشكلة بالنسبة للنظام السائد فى المنطقة 
و الموالى للولايات المتحدة و المعادى للديمقراطيةء و من ثم بالنسبة للولايات المتحدة 


و كمؤشر يدل على هذه الصعوبات» سرعان ما جرى إتباع ' مبادرة 
الديمقر اطية ٠"‏ دون صخب اعلامى» ب " ورقة سياسية حول الديمقراطية و الحكم ' 
.كان هدفها هو تزويد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتوجيه داخلى حول " حدود ' 
المبادرة ( ص" ). و الحال أن اضافة كلمة " الحكم " إلى عنوان الورقة السياسيةء 
إنما تقدم بالفعل مفتاحا لفهم الحدود التى تصورتها واشنطون. فمنذ الأزمة الاقتصادية 
العالمية لمنتصف السبعينيات و الطبقات الحاكمة فى الولايات المتحدة و الدول 
الغربية الأخرى منزعجة من خطر الديمقراطية الزائدة عن الحد» أكان ذلك فى 
الداخل أم فى الخارج. و قد بدا أن السخط الشعبى على الفساد الحكومى و الحروب 
الخارجية وركود أو تدهور مستويات المعيشة يودى إلى تآكل الأمن المريح الذى 
كانت تتمتع به النخب الحاكمة. و قد عبر العلماء السياسيون المحافظون عن هدا 
التهديد الموجه إلى النظام السائد فى صورة مشكلة قدرة على الحكم. أما مسألة كيف 
يمكن للطبقات الحاكمة الغربية أن تسترد الشرعية العامة عن طريق خفض 
صلاحيات و حريات الطلاب و النقابات العمالية و العاطلين و الأقليات العرقية و 
النساء و جماعات و حركات اجتماعية أخرى فقد نوقشت بوصفها مسألة " الحكم ". 

و كجزء من " مبادرة الديمقراطية ٠"‏ دشن مكتب الشرق الأدنى للوكالة 
الأمريكية للتنمية الدولية " برنامجا للحكم و للديمقراطية لبلدان أفريقيا الشمالية و 
الشرق الأوسط ". و كمرحلة أولى لهذا البرنامج» أنشأً مشروع دعم للمؤسسات 
الديمقراطية مدته خمس سنوات. و تؤكد الورقة التى تعمرض هذا المشروع التحول 
من مسألة الديمقراطية إلى مسألة الحكم. و الواقع أنها توضح أن هدف المشروع ليس 
تشجيع الديمقراطية بل دعم جماعات سياسية داخل الطبقات الحاكمة العربية من 
شأنها دعم لا عرقلة السياسة الاقتصادية الأمريكية فى المنطقة. و الحال أن هذا 
التحول عن الديمقراطية هو تحول جد ملحوظ بحيث أنه فيما عدا عنوان البرنامج» 
فان مصطلح " الديمقراطية " لا يظهر بالمرة فى ورقة السياسة التى تتألف من 
٠‏ كلمة. 
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صلع الديمقراطيهة فى العالم اللالت 

تستحق الورقة الحكومية التى تعرض برنامج الحكم و الديمقراطية قراءة 
فاحصة. و تشير مقدمتها إلى التغيرات السياسية التى تحول أوروبا الشرقية و أجزاء 
أخرى من العالم. الا أنها تحدد المشكلة السياسية الأكثر الحاحا و التى تواجه الشرق 
الأرسط ليس على أنها مشكلة المقرطة بل على أنها مشكلة الإصلاح الاقتصادى و 
التكيف الهيكلى. و هذه المشكلة الأخيرة تتطلب من حكومات الشرق الأوسط " تحويل 
وجهة المؤسسات القومية و المحلية ' و قبول " قلب " البرامج الاقتصادية التى 
عرفتها الستينيات و السبعينيات و الموجهة إلى تصنيع داخلى التوجه و معتمد على 
الذات. إن الجهود العامة الرامية إلى تخصيص موارد فى اتجاه التصنيع و إلى حماية 
و دعم هذه الصناعة ضد الضغوط الاقتصادية الغربية يجب أن تخلى السبيل أمام 
تخصيص الموارد عن طريق " السوق " و إزالة القيود على الاستيراد من أجل 
السماح ب " اندماج أعظم فى الاقتصاد العالمى " ( الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية / 
واشنطون 1۹۹۲ء .)١‏ و سعيا إلى تبديد أى شك فى أن منطق مشروع دعم 
المؤسسات الديمقراطية هو دعم برنامج الولايات المتحدة الاقتصادى بالنسبة للمنطقةء 
فان الورقة تحدد " هدف المشروع " بالكلمات الدقيقة التالية: " خلق بيئات مؤسسية 
سياسية و قانونية من شأنها حفز تقدم أسرع و طويل الأجل بشأان الإصلاح 
الاقتصادى فى بلدان الشرق الأدنى " (( ص" ). 

و قد أنفقت على هذا البرنامج عشرة ملايين من الدولارات كل سنة بالنسبة 
لمصر وحدها ( الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية / مصر ۱۹۹۲ء الملحق ۲ )» 
لتمويل وكالات استشارية و حلقات دراسية أكاديمية و أوراق بحث. و قد اصطف 
علماء سياسيون و اقتصاديون أمريكيون متخصصون فى العالم العربى للحصول على 
نصيبهم من المالء برئاسة البروفيسور آلان ريتشاردز من جامعة كاليفورنيا بسانتا 


كروز ( ميسكين؛ ۱۹۹١‏ ). إن " صنع الديمقراطية فى العالم الثالث ٠"‏ كما يصف 
أحد أولئك الأساتذة مرتفعى الأجور الذين يعملون لحساب الوكالة عمله ( بليرء 
۳ )؛ هو صناعة يحركها عدد من العوامل الاقتصادية. و المتخصصون 
الجامعيون فى شئون الشرق الأوسط و الذين يؤيدون» كما يفعل أغلبهم» السياسة 
الاقتصادية الخارجية الأمر يكيةء يجدونها عملا مربحا. إن الأساتذة الذين يخلقون 
لأنفسهم مهنة فكرية من الهجوم على الدعم الذى تقدمه الدولة فى مكان كمصر إنما 
يعتمدون فى تلك المهن نفسها - فى زمن تخفيضات للموازنات الجامعية - على 
دعم جد سخى من جانب الدولة هن الحكومة الأمريكية ( فیتالیس ٠۹۹٤‏ ). 

ويجرى تنظيم و تجنيد الأكاديميينء بدورهم» من جانب مؤسسات استشارية 
دولية كمؤسسة كيمونكس أوف واشنطون دىسى - و هى المؤسسة التى فازت بعقود 
عديدة مع الوكالة ترتبط بإعادة الهيكلة الاقتصادية فى مصر و فازت فی عام ۱۹۹۳ 
بعقد مربح لإدارة برنامج الوكالة الخاص بدعم المؤسسات الديمقراطية. و الحال أن 
مؤسسة كيمونكس مملوكة لشركة ايرلى انداستريز أوف كاليفورنيا التى يقول مديرها 
العام و أكبر مساهم فيهاء جیرالد مارفی» إنه دشن کیمونکس فی عام ۱۹۷٩‏ " لأننی 
بين أمور أخرىء» " كنت أريد دائما العشور على سبيل لأن... تكون لى وكالة 
مخابرات مركزية خاصة بى " ( هنريك ۱۹۹۳ د٠‏ ). لكن الفسائدة الرئيسية 
لكيمونكس تتمثل فى نقل اعانات الدولة إلى ملاكها لا مجرد المعلومات. و الحال أن 
ايرلى انداستريز هسى شركة أغذية دولية " غير مربحة بشكل مزمن " كان من 
الممكن أن تنهى أعمالها منذ سنوات لو كانت قد تعرضت لقوى السوق ذاتها التى 
تشجعها شركتها التابعة لهاء كيمونكس» فى أماكن كمصر. لكن اعتمادات الوكالة 
الضخمة المحولة إلى كيمونكس فى السنوات الأخيرة قد ساعدت على بقاء النشاط 
الاستثمارى الزراعى للشركة الأم. 

و حالة شركة ايرلى انداستريز هى مجرد مثال واحد لاعتماد الزراعة 
الأمريكية الواسع على أوسع نظام للاعم من جانب الدولة فى العالم. إذ يشمل النظام 
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كوبونات أغذية للفقراء و ضوابط للأسعار و اعانات تصديرية للاستثمارات 
الزراعيةء و برنامج شراء للمحاصيل تلعب فيه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دورا 
قیادیاء يدفع المنتجات الزراعية الأمريكية المدعومة من الدولة إلى أسواق العالم 
الثالث. و يعكس اعتماد الولايات المتحدة على الدعم من جانب الدولة الأزمة الطويلة 
الأجل للزراعة الأمريكية و للاقتصاد الأمريكى بوجه عام» و التى تعتبر حادة بشكل 
خاص منذ منتصف السبعينيات. و آنذاكء وردا على هذه الأزمة» صاغت الولايات 
المتحدة و بلدان مجموعة الدول السبع الصناعية الأخرىء» لأول مرةء برنامج التكيف 
الهيكلى لفرضه على بلدان العالم الثالث المدينة. و كان الهدف هو كسر كارتلات 
المنتجين و إزالة حماية الدولة للتصنيع المحلى و إعادة فتح أسواق العالم الثالث أمام 
تغلغل السلع الغربية و رأس المال الغربى. إن بلدانا كمصرء إذ تواجه أزماتها 
الاقتصادية الخاصة ذات الصلة بهذا الواقع» و إذ تجد نفسها عاجزة عن انهاء 
اعتمادها على رأس المال الأمريكى» قد فقدت الآن تقريبا كل مجال لسياسة اقتصادية 
و سياسية مستقلة. و هذا هو السياق الذى يجب أن نفهم ضمنه مشروع المؤسسات 
الديمقراطية الذى طرحته حكومة الولايات المتحدة. 


تجنب النجاح الخاطئ 

يتمثل الهدف المعلن للمشروع فى خلق " بيئات مؤسسية " من شأنها تشجيع 
برنامج التكيف الهيكلى. فبأى شكل يمكن لخلق بيئات مؤسسية جديدة أن يعزز هذا 
القلب الأمريكى للسياسات الاقتصادية فى المنطقة؟ تعترف ورقة المشروع بأن المسى 
الأمريكى الرامى إلى إخضاع الاقتصاديات العربية بشكل مباشر أكثر لسلطة 
الاقتصاد العالمى قد واجه مقاومة من جانب حكومات المنطقة. و بالرغم من أن 
المسعى كان جاريا على قدم و ساق لأكثر من خمس عشرة سنة»ء فإن " التقدم كان 
بطيئا جدا ". على أن الورقة ترد هذه المقاومة لا إلى أية معارضة حقيقية أو إلى 
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انعدام شعبية واسع للتكيف الهيكلىء بل إلى مجرد الفساد الشخصى لموظفى الدولة. و 
تزعم الوكالة أن الحكومات فى المنطقة تميل إلى أن تكون محصنة ( " مستقلة نسبيا ' 
) تجاه شعوبهاء و هذا التحرر من الضغط السياسى أو من إمكانية المحاسبة إنما 
يمكن موظفيها من وضع " مصالحهم الخاصة أو مصالح شركائهم الأقربين "فوق ' 
المصلحة القومية الأوسع " ( الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية / واشنطون ١۹۹۲‏ 
(١‏ 

و إذا كانت تلك هى الحالة» فسوف يكون بالإمكان إذا تصور أن المشكلة 
يمكن حلها عن طريق المقرطة. فحرية الصحافة و النشر و حرية الاجتماع و التنظيم 
و حرية التعبير و الانتخابات الحرة سوف تساعد على خفض السلطة المستقلة 
المزعومة للدولة و سوف ترغم موظفيها على العمل بشكل أكثر جدية من أجل 
المصلحة القومية الأوسع. لكن ذلك ليس هو ما تقترحه الوكالة. 

فالوكالة تقترح معالجة مشكلة استقلال الدولة عن طريق سياسة " تعزيز 
المؤسسات و الهيئات السياسية و القانونية للبلد المضيف المختار " ( ص ).و 
تذهب ورقتها السياسية إلى أن هناك سبيلين لزيادة إمكانية محاسبة النخبة الحاكمة فى 
مصر و العالم العربى. و يتمثل السبيل الأول فى زيادة إمكانية المحاسبة " القانونية " 
و "الإدارية ٠"‏ عن طريق تعزيز النظام القضائى و استحداث آليات محاسبة داخل 
البيروقراطية التنفيذية من أجل توفير مستويات رفيعة للإدارات الرسمية. و تقول 
الوكالة أن هذا هو الوسيلة الأفضل لضمان أن تعمل بيروقراطية الدولة فى اتجاه 
المصلحة العامة ( ص۲ ). أما السبيل الثانى فهو زيادة إمكانية المحاسبة " العامة ". 
و توضح حاشية أن هذا يعنى بناء مؤسسات كصحافة مستقلة و أحزاب سياسية و 
لجان انتخابية مسئولة و قد تؤدى مثل هذه الخطوات نحو المقرطة إلى زيادة شرعية 
سياسة الحكومةء و لكن " فى بعض الظروف " فقط ( ص۲ ). و هكذا تجرى إعادة 
تسمية الديمقراطية بإمكانية المحاسبة العامة و تحال إلى حاشية. فهى تعتبر أدنى من 
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الأشكال الأخرى لإمكانية المحاسبةء كالأشكال القانونية و الإداريةء و التى تعمل ليس 
عن طریق زيادة سلطات الناس العاديين بل عن طريق تعزيز سلطات الدولة. 

و تسارع ورقة السياسة إلى التحذير من مخاطر المقرطة. و مع أن زيادة 
" إمكانية المحاسبة فى الحكم " قد تساعد مصالح سياسة حكومة الولايات المتحدةء فإن 
التحسينات السياسية و القانونية لن تكون كلها ذات ' آثار إيجابية متساوية ". و لا 
تعرف الوكالة بعد الآثار التى قد تترتب على تحسينات محددةء أكان ذلك بالنسبة 
للمسعى الأمريكى الرامى إلى فرض دمج بلدان فى الاقتصاد العالمى أم بالنسبة لخلق 
نظم ديمقراطية من النوع " الذى قد نرغب فى تأييده " ( ص۲ ). ذلك أن الاصلاح 
السياسى قد تترتب عليه " نتائج غير متوقعة ٠"‏ من شأنها تخريب العملية " الأوسع “ 
عملية إعادة الهيكلة الاقتصادية» و تهديد " الاستقرار السياسى '. و تحذر الورقة 
منبهة إلى أن من المهم ألا تحدث " النجاحات الخاطئة " ((ص صه - ٦"‏ ). 


الوظيفة التربوية 

هكذا يجرى توضيح الخطر الذى تمثله المقرطة بالنسبة للسياسة الأمريكية 
فى المنطقة. أن برنامج التكيف الهيكلى - أى فرض الركود و تخفيض قيمة العملة و 
نزع التصنيع و تحجيم فرص العمل و طرد المزارعين المستأجرين من أراضيهم و 
الغاءات أخرى لمنجزات الإصلاح الزراعى و إلغاء القوانين التى تحمى العمل و 
الزيادات فى أسعار المواد الغذائية و السلع الأساسية الأخرى و زيادة أسعار الكهرباء 
و تكاليف السكن و إلغاء الرعاية الصحية المجانية و زيادة أسعار الأدوية و 
التخفيضات الضخمة فى الرواتب الفعلية للمدرسين و للموظفين - إن لا شئ من هذه 
السياسات» سياسات ما يسمى ب " التكيف ٠"‏ بنتائجها المريعة على حيوات الملابين لا 
يلقى التأييد من جانب الغالبية الواسعة من شعوب الشرق الأوسط. كما أن من غير 
المحتمل أن تؤيد هذه الشعوب» لو أتيحت لها الفرصة للتعبير عن رأيهاء التحويل 
الضخم للأموال القومية إلى المؤسسات العسكرية التى تبقى نظما عديمة الشعبية فى 
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السلطةء و لا أن تؤيد التعاون الوثيق و الدعم الذى تحصل عليه هذه الجيوش من 
الولايات المتحدة. و كما تعترف الوكالةء فإن " شريحة محدودة فقط من هؤلاء 
السكان " هى التى تؤيد ما تفعله الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط ( الوكالة 
الأمريكية للتنمية الدولية / واشنطون ۱۹۹۲ ص٤)‏ ' 

و يتمثل أحد الحلول المقترحة لمشكلة انعدام الشعبية هذه فى التمييز بين 
الأجل القصير و الأجل الطويل. إذ يرى آلان ريتشاردزء الأستاذ بجامعة كاليفورنيا 
و الذى تستخدمه كيمونكس كرئيس لمشروع دعم المؤسسات الديمقراطيةء أنه بالرغم 
من أن " التكيف الهيكلى يلحق الضرر حتما بمعظم الناس " إلا أنه لا يفعل ذلك إلا " 
فى الأجل القصیر " ( ریتشاردز وبیکر ۱۹۹۲ء ۳١‏ ). أما فى الأجل الطويلء فيجب 
للناس أن يتوقعوا الإستفادة - أو على الأفل أن يكونوا فى حالة أقل سوءاممالو 
اتبعت سياسات أخرى. و هكذا فقد تكون هناك إمكانية لتجنب المشكلة. فقد يتسنى 
إقناع المصربين بتحمل المشقة فى الأجل القصير» و ذلك فى مقابل رخاء فى الأجل 
الطويل. و بوسع الولايات المتحدة و صندوق النقد الدولى الاكتفاء بالإشارة إلى أمثلة 
فى أماكن أخرى من العالم على تكيف هيكلى ناجح و إقناع المصريين بتقليد النجاح. 

إلا أن المشكلة هى أنه لا وجود لمثل هذه الأمثلة. لقد انقضى الآن أكثر 
من خمس عشرة سنة على فرض برامج التكيف الهيكلى لأول مرة» فى افريقيا ما 
تحت الصحراء الكبرى إلى حد بعيدء و كانت النتائج كارثية. إن المراحل الأولى 
مراحل إزالة ضوابط العملة من أجل إيجاد تخفيض سريع للقيمة» هى مراحل سهلة. 
بل إن هذا قد يؤدى إلى تشجيع نمو قصير فى الصادرات. لكن المشكلات الطويلة 
الأجل و التى نتمثل فى العثور على استتمار رأسمالى ضخم» و خلق فرص للعمل»ء و 
حيازة التكنولوجياء و خلق الأسواقء و فرض انضباط على القوة العاملةء و ما إلى 
ذلك» لم تحل. و الحال أن آلان ريتشاردز نزيه بما يكفى للاعتراف بأن ' 
الاقتصاديين لا يتفقون على إمكانية نجاح التكيف الهيكلى " و بأن مثل هذا النجاح 
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يتوقف جزنياً على تطور اس غي متو ة في التجارة اد رنية .الأ .ق العالمية ( 
ص٣"‏ ). 

إلا أنه قد يكون من الأدق الاعتراف بآنه لم يجر قط تصنيع أى بلد من 
خلال إتباع مبادئ السوق الحرة التى يفرضها التكيف الهيكلى. عد اعت دت بريطانيا 
و الولايات المتحدة على حماية واسعة من جانب الدولة من أجل الاضطلاع بالتصنيع 
فى القرنين الثامن عشر و التاسع عشر. و مؤخراء كانت الحمابة من السوق العالمية 
ضرورية لب امج التصنيع الناجحة فى شرق آسيا. ٠‏ الولاياات المتحدة تعرف ذلك 
جيدا. و فى مايو ١۱۹۹ء‏ فرضت الولايات المتحدة عفوبات تجارية على اليابان 
لإرغامها على فتح صناعة سيار اتها المحلية. و لم يكن السبب هر أن شركة جنرال 
موتورز أو شركة فورد أو شركة كريزلر كانت تريد بين سيار ات فى اليابان. بل 
كانت تريد إثناء المنتجين الصناعيين فى العالم الثالث عن الإقتداء بالمتال اليابانى فى 
الحماية الناجحة للصناعة المحلية من المنافسة الأمريكية. و قد قال روبرت ج. 
ايتون» رئيس شركة كريزلر: " لقد كان بوسعنا الابتعاد و. نسيان اليابان إلى الأبد لولم 
نکن نری أنها تقد نموذجا یحتذی للصین و لکورد'. الخ ". ( نقلا عن .نیت ٠۹۹۰١‏ ). 
إن الولايات المتد العاجزة عن الإشار ٠‏ إلى أي .:ماذج لتكيف هيكلى ناجح. لابد لها 
من أن تدمر نماذج التصنيع التى تجح بالمعل» تلك النمادج القائمة على الحماية من 
جانب الدولةء و ذلك سعيا إلى صرن خر افة أن التكية الهيكلى» با غم من الضرر. 
الذى يلحقهء هو العلا ج الوحيد. 

و بالنظر إلى أن ريتشاردز لا يملك دليلا يمكن به إقناع الناس بفوائد 
التكيف الهيكلى» فإنه يصف " تاكتيكات " ممكنة ' للتحكم فى المعارضة " ( ص 
ص٤۳‏ - ٠١‏ )» تترواح بين الإقناع العام و القمع العنيف. و لتقلييل ضرورة ' 
التهديدات و القمع " إلى الحد الآدنى؛ يقترح ' وظيفة تربوية " للدولة المصرية و 
للوكالة: " هناك حاجة إلى إفهام الشعب ضرورة التكيذ الهيكلى ". و بالرغم من عدم 
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وجود دليل على صلاحيته و بالرعم من الخلافات بين الاقتصاديين على أهلينه» فإنه 
يجب إفهام التىعب المصرى أنه ما من خيار امامه. 

هنا يتعين على الصحافة المصرية أن تلعب دورا مهما و لابد من منعها 
من توجيه النقد الى الإصلاح الاقتصادى. و يقول ربتشاردز: " غالبا ما تاتفد 
الحكومة ( محقة ) انعدام مسئولية بعض الصحةب ". أما ر وبرت مبر نجبور ج» شريك 
ريتشاردز فى مشروع المؤسسات الدبمقراطية في كبمو نكس» فهو أيضا يهساجم 
صحافة المعارضة لكونها " عديمة الشعور بالمسنولبة إلى حد مأ " فى انتقاداتها 
للإصلا الاقتصادی ( سبرنجبورح ۰۱۹۹۱ ۲٤٤‏ ). ر يقترح ر يتشاردز أن تتخذ 
الدولة خطوات لإزالة هذه المشكلةء» عن طريق زيادة " احتر اف " الصحفيين. و مع 
حرمان الأحزاب السياسية المعارضة من أى مجال للفعل العام» فإن صحافة 
المعارضة فى مصر تظل المجال الوحيد الصغير للاستقلالء المجال العام الوحيده 
الذى يمكن أن تسمع فيه أصوات تنتقد سياسات النظام انتفادا شرعيا. و هذا التهديد 
للسياسات الاقتصادية الأمريكية يتطلب تدخل الدولة.ء سهيا إلى إزالة النقد " غير 
المسئول ". كما يقترح ريتشاردز أن تدعم الوكالة نمو مراكز بحث " مستقلة " لصوغ 
ار ای الام < ان عقا بے آعا مرف توچ اخرررة اکت الیگتی و تتا 
فى تمويلها على الحكومة الأمريكية. 

الهدف. إذاء هر صوغ النقاش ر الراى العام حتى يتفهم الناس ضرورة 
التكيف الهيكلى و ينتهى بهم الأمر إلى الإيمان بأنه: مهما كانت مرارة الدواء و 
لدل قن فاته ته ما نن شل ر لطر تى اهدر ان اه ل و الى 
وجود الدليل ضد - أهلبة بر امج التكيف الهيكلى» فإن المر ء يبدأ فى التساؤل عما إذا 
كان هذا الإخر اس للنقاش جز ءا من هدف هذه البرامج. فالتكيف الهيكلى لا يهدف إلى 
مجرد تكييف حيوات الناس الاقتصادية بل يهدف إلى تغييرّ الأسلوب الذى يفكرون و 
يتكلمون به. و لغة الإصلاح الاقتصادى مصاغة بشكل يوحى بأنه لا وجود بالفعل 
لأية بدائل لهذه السياسة الجذرية و المذمرة. 
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الضعفاء فى مواجهة المقدسات 

كيف يجرى عمل ذلك؟ دعونا نتابع ريتشاردز مرة أخرى. يقال إن ما 
يكمن فى قلب أزمة مصر الاقتصادية هى سلسلة من انعدام التوازنات: بيسن 
المدخرات و الاستثمار» بين الواردات و الصادرات» و - بسبب الحاجة إلى دفع ثمن 
الواردات الزائدة عن الحد - بين الدخل الحكومى و الإنفاق الحكومى. و الإنفاق 
الحكومى» بدوره يتألف من أربعة أبواب إلى حد بعيد: الرواتب» الدعم» الجيش؛ و 
الفائدة على الدين العام» و الذى تدين به مصر إلى حد بعيد للولايات المتحدة. و يقول 
ریتشاردز إن البابين الأخیرین " مقدسان " ( ریتشاردز وبیکر ۱۹۹۲ء ٠١‏ ). إنهما 
لا يمكن المساس بهما. و من ثم فإن التخفيضات الضخمة فى الإنفاق الحكومى و 
المطلوبة لإصلاح الإختلالات يجب أن تنزل على البابين الأولين وحدهما. 

فلماذا يعتبر الجيش و مدفوعات الديون للولايات المتحدة مقدسة؟ إن 
الميز انية العسكريةء كنسبة من الإنفاق الحكومى» إنما تساوى تقريبا ضعف الميزانية 
العسكرية لبلدان أوروبا الغربية الصناعيةء مثلاء و عبء الدين» حتى بعد التخفيضات 
الأخيرة» لا يتناسب بالمرة مع قدرة البلد على الدفع. و لا يفسر ريتشاردز السبب فى 
عدم إمكان المساس بهذين البندين ( مع أنه يلاحظ أن إيقاء الجيش إلى جانبك يسهل 
فرض الإصلاح الاقتصادى ). و الإجابة واضحة و إن كان لا يرد ذكر لها البتة مع 
ذلك: إن هذين الحاصلين على الأموال الحكومية جد قويين و بوسعهما فرض ما 
یریدان. و هكذا فإن تكلفة مواجهة الأزمة الاقتصادية سوف تنزل على كاهل أولئك 
الذين لا قوة له فقراء المدن و الأرياف الذين يعتمدون اعتمادا شديدا على الدعم 
الحكومى و الموظفين - مستخدمى القطاع العام الذين ينتمون إلى الشرائح الدنيا من 
ا ا 

و يعترف ريتشاردز بأن مسائل التفاوت الاجتماعى و الاقتصادى قد تكون 
مهمة تماما بالنسبة لتخطيط و نجاح الإصلاح الاقتصادى. لكنه يعلن ببساطة أنها لن 
تكون محل نقاش. و هكذا ففى تحليله لاقتصاد مصر السياسى» إذا اكتفينا بمجرد مثال 
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واحد» لا نجد مناقشة للتدابير التى قد تكون أكثر نجاحا بكثير - كإصلاح زراعى 
جديد. إن الإصلاح الزراعى الجذرى» الأشمل بكثير من الإصلاحات الناصرية فى 
مصر» كان أساسيا بالنسبة لنجاح بلدان من العالم الثالثء مثل كوريا الجنوبيةء التى 
تمكنت من التصنيع» إلا أنه موضوع خارج مجال المناقشة من جانب مقاربة التكيف 
الهيكلى للإصلاح الاقتصادى و للمقرطة. 

كما أن تحليل ريتشاردز لمصر يقتفى أثر مالوفات و أعراف نقاش الوكالة 
الأمريكية للتنمية الدولية و صندوق النقد الدولى» و التى تتمثل فى مناقشة مصر فى 
عزلة تامة. إذ يجرى التعامل مع كل بلد كما لو كان وحدة تحليل منفصلة و مستقلة. 
و هذا النهج يخلق انطباعا بأن الوكالة و الصندوق لديهما وصفةء نموذجاء يمكن 
فرضه» بلدا إثر بلدء وفقا لصيغة بسيطة. و ينطوى هذا النهج على مشكلتين على 
الأقل. 

أولاء إن الوصفة الاقتصادية قد تكون من الناحية النظرية صالحة لبلد 
واحد فقط. إلا أنه عندما يقال لبلدان العالم الثالث كلها تقريبا إن عليها اعتماد سياسة 
تخفيض قيمة العملات و حفز الصادرات»› كسياسة موحدة؛ فإن النتيجة تكون محبطة. 
إن بلدان العالم الثالث ستميل إلى إنتاج سلع واحدة أو متشابهة للسوق العالمية 
الواحدة. و الإنتاج الزائد يؤدى إلى هبوط فى أسعار السوق العالميةء و لذا فإن 
المحصلة النهائية إنما تتمثل فى تدهور شروط التجارة و فى مزيد من الانحدار فى 
الوضع الاقتصادى إزاء الغرب. تلك هى الخبرة المشتركة فى أفريقيا. 

ياء مع معاملة البلد معزولاء لا يكون هناك مجان أنكر العوامل الإقليمية 
أو الدوليةء أو الأزمة العالمية الأوسع التى تسهم فى مشكلات مصر. فلا يدور نقاش› 
مثلاء حول علاقة العربية السعودية الاقتصادية بمصر أو حول السبب فى أن 
السعوديين يقدمون دعما قدره ١‏ بليون دولار لصناعة الأسلحة و الطائرات 
الأمريكيةء على حساب برامج التنمية الإقليمية و الاندماج الإقليمى التى من شأنها 
تقليل الاعتماد ذى الطابع الكولونيالى الجديد على رأس المال الأمريكى. و ليس هناك 
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تحليل لاحتكارات القلة و لهياكل السلطة التى تصوغ قوى ما يسمى بالسوق العالمية 
و التى يتعين على مصر الرضوخ لها. و لا يجرى رصد أية ارتباطات» و قد أشرت 
إلى أنه لابد من رصدهاء بين الأزمة فى الاقتصاد المصرى و أزمة القدرة الأمريكية 
على المنافسة و التراكمات الأمريكية الزائدة و السياسات المترتبة على ذلك فى مجال 
الدعم من جانب الدولة و الجهود الرامية إلى توسيع الأسواق الخارجية الأمريكية. 

و الحال أن التكيف الهيكلى» بعيدا عن أن يكون حتمياء هو برنامج خاص 
لفرض أعباء الأزمة الاقتصادية» القومية و العالمية» على أولئك الأكثر عجزاعن 
المقاومةء و لمعالجة الأزمة فى الصناعة الأمريكية بحرمان بلدان أخرى من القدرة 
على التصنيع. و هو لغة خاصة للاقتصاديين و للخبراء الحكوميين تهدف إلى عزل 
مشكلات بلدان محددة عن سياقها العالمى و إلى إخراس النقاش حول مسائل السلطة 
و التفاوت. 
الحكم و إمكانية المحاسبة 

لنعد إلى " برنامج الديمقراطية " الذى طرحته الوكالة الأمريكية للتنمية 
الدولية و إلى مخاطر " النجاح الخاطئ ". فاحتراسا من نوع المقرطة ' الخاطئ ' 
تقترح ورقة السياسة " تهذيبا مهما " لبرنامج جعل حكومات الشرق الأوسط أكثر 
قابلية للمحاسبة. إن ملايين الدولارات من اعتمادات الوكالة سوف تستخدم فى دعم 
مزيد من إمكانية المحاسبة القانونية و الإداريةء و تحت شروط خاصة فقط سوف 
تستخدم الاعتمادات لدعم مزيد من إمكانية المحاسبة العامة. و بشكل محددء فإن تقديم 
اعتمادات لهدف إمكانية المحاسبة العامة سوف يقتصر على " النشاطات التى من 
شأنها تعزيز لا تقويض '" الإصلاحات الاقتصادية القصيرة الأجل التى تفرضها 
الولايات المتحدة ( الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية / واشنطون ۱۹۹۲ > ). و على 
سبيل المثالء فإن الأموال» بشكل عام» لن تقدم لتطوير النقابات العماليةء لأن النقابات 
تنزع إلى معارضة سياسات الركود و نزع التصنيع التى تفرضها الولايات المتحدة. 
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على أن بالإمكان استخدام أمو ال أمريكية استخداما انتقائيا لحث نقابات عمالية منفردة 
على دعم السياسة الاقتصادية الأمريكية. 

وهكذا فأن الهدف الرئيسى لأموال " الحكم و الديمقراطية ' سوف يتمثل 
فى تعزيز السلطات القانونية و الإدارية للدولةء على أمل أن الحكم الأكثر كفاءة 
سوف يقلل الفساد داخل النظام و يحث الشعب على " الثقة " فى حكامه. و سوف 
يؤدى هذا بدوره إلى تمكين الحكومة من أن تنفذ بشكل أكثر كفاءة البرنامج 
الاقتصادى المفروض من الولايات المتحدة. و لن يكون هناك دعم عام للديمقراطية. 
و كما لاحظناء فإن كلمة " الديمقراطية ٠"‏ لا تظهر فى أى مكان فى بيان السياسةء 
اللهم إلا فى العنوان. و بالمثلء فلا ذكر هناك لحقوق الإنسان. و تتحدث الورقةء بدلا 
من ذلك»ء عن تشجيع إيمان ب " المصلحة القومية و لا يرد ذكر للانتخابات أو 
للتمكين من إحداث تغيير للنظام» بل يدور الحديث بدلا من ذلك عن صون ' 
الاستقرار " و تنمية ' الثقة العامة " فى النظام القائم» و لا يرد ذكر للشعب أو لما هو 
شعبی» إلا فى الإشارات السلبية إلى " المقاومة الشعبية " للسياسة الأمريكية. 

و لا يقتصر الأمر على أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليست لديها نية 
فى دعم المقرطة. فالواقع أنها تخطط للعمل ضدها. ان الدعم الأمريكى لمراكز 
الأبحاث المصرية و الجماعات و المؤسسات السياسية غير الحكومية الأخرى سوف 
کون قا حت ان يجرى تقديمه إلا إلى الجماعات التى تساند السياسة الأمريكية. 
و هذا التدخل المالى من جانب دولة أجنبية فى السياسة الداخلية لبلدان أخرى ليس 
دیمقراطیا بأى معنى من المعانى. على العكس» إنه يمثل محاولة لاستخدام قوة و 
ثروة الولايات المتحدة فى تخريب المقرطة. 

و لا يجب للمرء أن يدهش من استحالة الجمع بين الوكالة الأمريكية للتنمية 
الدولية و المقرطة. ففى بلدان مثل مصرء حازت الوكالة ( التى تعمل فى تعاون 
وثيق مع صندوق النقد الدولى ) على نفوذ يومى على توجيه السياسةء فهى تحدد 
الأهداف المالية و تشدد على قوانين يجب إدخالها وتحدد خطط الخصخصة لكل 


قطاع اقتصادی - و هو تدخل تشير إليه على نحو ملطف بأنه " حوار سياسى ". إن 
الولايات المتحدة لن تسمح أبدا بهذا النوع من التدخل الأجنبى فى شئونها. و لايمكن 
لأية ( دولة ) ديمقراطية أن تسمح لبيروقراطيين غير منتخبين و لا يمكن محاسبتهم»› 
منتمين إلى هيئة كالوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةء بان يمارسوا مثل هذه السلطة 
على حياتها السياسية. 

و يتزايد وضوح الطابع المعادى للديمقراطية و المميز ل " مبادرة 
الديمقراطية " التى طرحتها الوكالة فى السيطرة البيروقراطية المطلوبة ل " مشروع 
الحكم و الديمقراطية ".إن المشاريع الإنمائية للوكالة عادة مايجرى تمويلها و 
الإشراف عليها من جانب البعثة المحلية للوكالة فى بلد محدد و يجرى تنفيذها من 
جانب المكاتب المحلية للمؤسسات الاستشارية أو الهندسية الأمريكية الدولية. أما" 
مشرو ع دعم المؤسسات الديمقراطية " فيبدو أنه جد خطر بحيث يصعب تركه فى 
لدي ابات المطبة و لاتم مويلة ي لارته من وافاطون: و مرجب عاي 
المؤسسة الاستشارية التى تنفذ المشروع أن تنشئ مكتبا قريبا من وزارة الخارجية 
ار ھا ر ان تسل کت اجرف فن " مو جاب بر رر ارات | 
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية / واشنطون ۱۹۹۲ء ص[[ ). و يمكن للبعثات 
المحلية للوكالة أن تقترح مشاريعها الخاصة إلا أنها لن تكون قادرة على تمويلها من 
ميز انياتها الخاصة. بل يتعين عليها أن تتقدم بطلب إلى واشنطون للحصول على ما 
يصل إلى نسبة ٠١‏ فى المائة من أموال التمويل و سوف يتعين عليها معاودة طلب 


هذه الأموال كل ستة أشهر. 
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الديمقراطية و المجتمع المدنى: ما هو خطأً فى النظرية 


تبر هن وثائق " مبادرة الديمقراطية ٠‏ التى طرحنها الوكالة الأمريكية للتنمية 
الدولية على أن الحكومة الأمريكية تريد إحباط تطور الديمقراطية فى العالم العربى. 
و سبب ذلك واضح: إن هناك خوفا من أن تؤدى الديمقراطية إلى إضعاف النفود 
السياسى الأمريكى و القوة الاقتصادية الأمريكية فى المنطقة. لكن هذا الخوف إنما 
يعبر عن تناقض أقدم و أعمق فى الأشكال الأمريكية و الغربية الأخرى للديمقراطية. 
فخلال السنوات المائتين الأخيرة كانت الطبقات الحاكمة فى الغرب مضطرة إلى 
استحداث أشكال ديمقراطية لتوفير شرعية شعبية لحكمهاء إلا أنها ناضلت من أجل 
تقييد در جة الديمقراطية. و قد فعلت ذلك بسبيلين: باستبعاد قطاعات معينة من السكان 
من المشاركة السياسية و باستبعاد أشكال معينة من أشكال السلطة من العملية 
السياسية: 

و الحال أن المحاولة الرامية إلى تقييد المشاركة الديمقراطية إنما تنعكس 
فى تاريخ مصطاح " المجتمع المدنى “ و هو مصطلح رانج فى المناقشات المعاصرة 
حول الديمقراطية. إن كلمة " المدنى " كانت تعنى فى الأصل " البرجوازى ". و فى 
القرنين الثامن عشر و التاسع عشرء كان المجتمع المدنى يشير إلى نوع جديد من 
أنواع المجال العام ظهر فى ظل الرأسمالية الحديثة» هو مجال التبادل التجارى و 
الجدل السياسى. و بشكل شبه حصرى» كان المشاركون فى هذا المجتمع الجديد 
ذكوراء و أوروبيين» و متعلمين و أصحاب ممتلكات - البرجوازية. أما الطبقات 
العاملة و النساء و أولئك الذين لا سبيل أمامهم للحصول على تعليم و عير البيض فلم 
يكونوا أعضاء فى المجتمع المدنى. و بينما كانت البرجوازية تستحدث المؤسسات 
الجديدة للديمقراطية الليبراليةء كانت هذه الجماعات الأخرى محرومة من حق 
المشاركة. و لما كانت تشكل غالبية عظمى من سكان بلدانهاء فقد كان عليها أن 
تناضل ضد فكرة المجتمع المدنى المقيّدة حتى تتغلب على استبعادها السياسى. و فى 
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معظم البلدان الغربيةء خيضت هذه النضالات من أجل الحقوق الديمقراطية حتى قلب 
القرن العشرين. فحتى بعد أن نال العمال و النساء و السود و الجماعات المستبعدة 
الأخرى حق التصويت و حقوقا سياسية شكلية أخرى» استمرت الحواجز الاجتماعية 
و السياسية غير الرسمية فى تقييد إمكانية دخولهم إلى المجال العام. 
إن المجتمع المدنى لم يكن قط مجالا للتبادل الحر و للتنظيم الحرء بشكل مبسط› كما 
يوحى بذلك الاستخدام المعاصر للمصطلح. لقد كان بنية برجوازية لنقييد مدى و أثر 
الحقوق الديمقراطية. و قد كفل ألا تؤدى المقرطة إلى النجاح " الخاطئ ". 

و المجتمع المدنى قيّد النشاط السياسى بسبيل آخر . فالمجال العام الجديد 
قد تم خلقه من عدد من المؤسسات غير الحكومية: المدارس و الجامعات»› و 
الصحف» و المؤسسات الثقافيةء و الكنيسةء و الأندية السياسية»ء و الجمعيات الخيرية 
و الاتحادات المهنية. و فى تطور المجتمعات الرأسماليةء أدت هذه المؤسسات إلى 
تمكين البرجوازية من التنظيم و التعبير عن نفسها سياسيا. لكنها لعبت أيضا دورا 
إنضباطياء إذ مكنت البرجوازية من أن تمارس على الطبقات الاجتماعية الأخرى ذلك 
النوع من السلطة غير العنيفة و الذى يسميه أنطونيو جر امشى بالهيمنة. فسلطة 
الدولة» خاصة على شكل قوات الشرطة و النظام القضائى و السجون و الجيشء 
غالبا ما تكون جد فجة و مرئية و عنيفة بحيث تصعب ممارسة السيطرة اليومية على 
الطبقات التابعة المرؤسة. أما المدارس و المؤسسات الثقافية و المرجعيات الدينية و 
الصحف فهى توفر أشكالا من السلطة أكثر تهذيباء تميل مناهجها الطوعية» أو على 
الأقل غير العنيفةء إلى حجب هدفها السياسى. و بتحويل ممارسة السلطة من الدولة 
إلى مؤسسات المجتمع المدنى هذه جرى إبعاد السلطة عن الجدل السياسى و 
الاحتجاج السياسى. لقد أصبحت جزءا من البنية القومية للحياة الاجتماعية» غير 
المطروحة للتساؤل. 

و الحال أن تاريخ المجتمع المدنى كنظام لاستبعاد طبقات شعبية معينة و 
أنواع سلطة معينة من السياسة قد أصبح عرضة للنسيان عند استخدام المصطلح 


i 


اليوم. و هو مصطلح لا يكف عن الظهور فى كل مكان فى التحليل السياسى الحالى 
فى كل من العالم العربى و الولايات المتحدة. و قد تبنت معاهد و مراكز أبحاث 
سياسية هذا المصطلح» و تشكلت مجموعات بحث فى جامعة هارفارد و جامعة 
نيويورك لدراسة تطبيقه فى الشرق الأوسط. و أتخذه مركز أبحاث فى القاهرة عنوانا 
لنشرته»ء و تكاثرت المؤتمرات و الندوات و الكتب حول الموضوع ( أنظر مثلا 
مركز ابن خلدون» 1۹۹۲ و مركز البحوث العربية» ۱۹۹۲ و مركز دراسات 
الوحدة العربيةء ۱۹۹۳١‏ ). على أنه بالرغم من أن المعنى الأصلى» التقييدى» لمفهوم 
المجتمع المدنىء قد أصبح نسيا منسياء فإن هذا المعنى ما يزال مهما لفهم رواج و 
شعبية المفهوم. 
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من الثقافة المدنية إلى النظام السياسى 

يمكن إرجاع الشعبية الحالية للمصطلح إلى الخمسينيات من هذا القرن. 
فعندما حلت الولايات المتحدة محل بريطانيا و فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية 
بوصفها القوة الإمبريالية الأبرزء بدأ العلماء السياسيون الأمريكيون فى تولى دور 
المستشرقين الأوروبيين و فى التحول إلى خبراء بشأن العالم العربى و المناطق 
الأخرى غير الأوروبية. و كان العلماء السياسيون فى الماضى قد درسوا الدولة و 
القانون الدستورى. لكن هذا المحورء كما أوضح فى الفصل الثانى من هذا الكتاب» 
كان جد ضيق بالنسبة لفهم سياسة أوروبا و العالم التثالث بعد الحرب. و لما كانوا 
يشعرون بالقلق تجاه نمو النضالات المعادية للاستعمار و نمو الحركات القوميةء فقد 
هجر العلماء السياسيون الدراسة الضيقة للدولة ووسعوا تركيزهم ليشمل النظر إلى 
الأحزاب السياسية و الحركات الاجتماعية و الأنماط القومية للولاء و للإيمان 
السياسبينء بل و العادات الاجتماعية و الأساليب الأعم للتربية و المميزة لمجتمع 

و كان أحد أوسع الكتب نفوذا فى العلم السياسى الأمريكى بعد الحرب هو 
کكتاب جابرييل آلموند و سيدنى فيرباء الصادر فى عام ۱۹١١‏ تحت عنوان " الثقافة 
المدنية ". و قد زعم هذا الكتاب أنه يصف العادات السيكولوجية و الاجتماعية 
الأساسية التى تميز الثقافة السياسية لبريطانيا و لأمريكا عن الثفافة السياسية للامم 
الأخرى. و قد جرى الزعم بأن هذه العادات هى مصدر السلطة المستقرة 
البرجوازية» للديمقراطية الأنجلو - أمريكية. و بإجراء تحليل علمى لهذه العادات» 
كان المؤلفان يأملان فى التمكن من تقديم وصفة من أجل التطور الثقافى لأمم العالم 
الثالث و من ثم خلق نسخ من المجتمع السياسى الأنجلو - أمريكى فى كل مكان من 
العالم. 

و قد وصف الكتاب ثقافة بريطانيا و أمريكا بأنها ثقافة تشجع المبادرة 
الفردية و الحرية الفردية» لكنها ترسخ ذلك باحترام ملحوظ و بمراعاة ملحوظة 
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للسلطة. و مراعاة السلطة تضع قيودا على درجة المشاركة السياسية و نثنى معظم 
الناس عن الانخراط النشيط فى السياسة. و هذا المركب من الحرية السياسية المقيدة 
بمراعاة السلطة هو ما وصفه المؤلفان ب " الثقافة المدنية ". و يعبر الاسم عن دين 
تجاه المفهوم الأقدم» مفهوم المجتمع المدنى. و هو يعيد إنتاج الحرص نفسه على تقييد 
نطاق المشاركة فى العملية السياسية. 

و الحال أن الاهتمام الأمريكى بمسألة المجتمع المدنى» أو الثقافة المدنية 
قد اختفى فى أواخر الستينيات و لم يعاود الظهور على مدار عشرين سنة. فبحلول 
أواخر الستينيات كان العلماء السياسيون الأمريكيون قد كفوا عن الاهتمام بكيفية خلق 
ثقافة الديمقراطية المحدودةء البرجوازيةء فى العالم الثالث. و بينما كانت الحكومة 
الأمريكية تواجه الهزيمة فى فيتنام و الاحتجاج الشعبى فى الداخل»ء أصبح علماء 
كثيرون أكثر اهتماما بمسألة تأمين سلطة الدولة و استقلالها عن الضغوط الشعبية. و 
عمل صمويل هنتنجتون» و هو أحد أوسع العلماء السياسيين الأمريكيين نفوذا فى تلك 
الفترة و مستشار للبيت الأبيض خلال الحرب الفيتنامية و إدارة كارتر» إنما يوضح 
التحول من مسائل الثقافة السياسية إلى مسألة الدولة. و فى عام ۸٦۱۹ء‏ نشر كتاب " 
النظام السياسى فى مجتمعات متغيرة ٠"‏ و الذى حذر فيه من خطر تزايد المشاركة 
السياسية فى الأمم غير الغربية. و قد ذهب إلى أن المشكلة التى تواجهها هذه الأمم 
ليست هى تنمية العادات الثقافية للمشاركة السياسيةء مثلما قال المنظرون السابقون 
للتحديث» بل هى احتواء و تقييد هذه المشاركة عن طريق بناء مؤسسات دولة قوية 
سعيا إلى " تحقيق أبعد مدى للسلطة و للمرجعية '" ( هنتنجتون ۸٦۱۹ء‏ ص۷ ). و 
بعد ذلك بسنوات قليلة» طور حجة ممائلة بشأن الولايات المتحدة ( هنتنجتون ٠۹۷١‏ 
). فالاحتجاجات الشعبية ضد الحرب الفيتنامية و دور الصحافة فى فضيحة وترجيت 
تشير إلى أن أمريكا تعانى من إفراط فى الديمقراطيةء حسب زعمه. و قد رأى أن 
البلد يواجه أزمة " قدرة على الحكم ". و ذهب إلى وجوب اتخاذ تدابير لتعزيز سلطة 
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الدولة و زيادة نفوذ النخبة التكنوقراطية و إحباط تنظيم جماعات ضغط شعبية و. 


حرکات اجتماعية. 


استقلالية الدولة 

منذ أواسط السبعينيات» نمت مجموعة كبيرة من الكتابات فى الولايات 
المتحدة حول نظرية الدولة. و كان الدافع وراء جانب كبير من هذا العمل هو 
الانحدار المرصود فى الهيمنة الأمريكية و الذى ترمز إليه أحداث كهزيمة الولايات 
المتحدة على يد فيتنام و صعود الأوبك و الأزمة الاقتصادية العالمية بعد عام ٠١۹۷۳‏ 
و القوة الاقتصادية المتزايدة لأوروبا الغربية و لشرقى آسيا. و لم تكن کل هذه 
الكتابات سياسية بشكل سافر كعمل هنتنجتون. لكن المنظرين الأمريكيين الجدد للدولة ‏ 
قد شددوا على سمة مميزة لسلطة الدولة: إن سلطة الدولة لا هى تعبير عن إرادة 
الشعب» كما يزعم المنظرون الليبراليون» ولا هى أداة للطبقة الحاكمةء بل هى سلطة 
مستقلة تتميز بالاستقلال عن القوى الاجتماعية. و كما أوضح فى الفصل الثانى» فإن 
البراهين المقدمة على استقلالية الدولة جد ضعيفة. إنها فكرة تنبثق من الأسلوب الذى 
يجرى به تعريف الدولة و دراستها و هى عرضة لأن يفندها البرهان التاريخى 
الخاص بالتطور الفعلى للدولة الأمريكية و للدولة البريطانية أو لدول أخرى. 

و قد حدث تحول مماثل من دراسات الثقافة السياسية إلى دراسة الدولة فى 
الدراسات الأمريكية للعالم العربى. و عمل جون ووتربيرى» الخبير الأمريكى البارز 
فى السياسة المصرية المعاصرةء يوضح هذا التغير . فأبحاث ووتربيرى فى الستينيات 
و أوائل السبعينيات» و التى تناولت المغرب الأقصى» قد درست مسلك النخبة 
الحاكمة للبلد من زاوية أنماط تلاحم و تصدع الجماعات التى يقال إنها مميزة للثقافة 
المغربية. و فى أواخر السبعينيات و الثمانينيات» عندما عاد ووتربيرى إلى دراسة 
مصر» هجر دراسة الأنماط الثقافية فى المجتمع و ركز على الدولة ( ووتربيرى 
۲۳ ). و يمكن العثور على هذا الاهتمام نفسه بالنظام الحاكم فى عمل هينبوش ( 
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٥‏ ) و سبرنجبورج ( ۱۹۸۹ ) و معظم الكتابات الأخرى من الثمانينيات حول 
السياسة المصرية. 

و شأنهم فى ذلك شأن باحثى مناطق أخرىء» فإن أولئك الذين يكتبون عن 
مصر و العالم العربى قد شددوا هم أيضا على استقلالية الدولة. ففى كتاب " مصر 
عبد الناصر و السادات " ( ۱۹۸١‏ )ء على سبيل المثالء يذهب ووتربيرى إلى أن 
الدولة الناصرية كانت كيانا مستقلاء يتمتع بالاسنقلال عن كل من الطبقات الاجتماعية 
المحلية و القوى السياسية الخارجية. و إذا كانت الدولة قد فشلت فى تحقيق نمو 
اقتصادى قادر على دعم نفسه بنفسه فإن ذلك لا يرجع إلى المعارضة الداخلية أو إلى 
الكوابح الدولية بل يرجع إلى افتقار الدولة إلى الإرادة السياسية. فعبد الناصر و رفاقه 
فى القيادة لم تكن لديهم إرادة فرض تضحيات مالية على السكان من شأنها توفير 
المدخرات المطلوبة للاستثمار فى التنمية الاقتصادية. و هذه الصورة المرسومة 
للدولة الناصرية كقوة مستقلة سياسياء لا يكبحها غير افتقارها الخاص إلى العزم» هى 


كبار ملاك زراعيين و العسكريين و برجوازية الدولة الوليدةء كما تشمل اليسار و 
القوى الشعبية - التى اخترقت قواها الدولة فى أوقات مختلفة و شكلت صوغ و تنفيد 
السياسة. كما أنها تتجاهل التهديد الذى تمثله إسرائيل و الصراعات الإقليمية الأخرىء 
مثلما تتجاهل البنية المتغيرة للقوى الدولية و للاقتصاد الرأسمالى العالمى و التى كان 
على النظام أن يعمل ضمن إطارها. 

و بالرغم من هذه العيوب» فإن دعوى ووتربيرى حول الطبيعة المستقلة 
للدولة المصرية قد أصبحت النظرة الأرثوذكسية بين الباحثين الأمريكيين. و فيما 
بعد نجد أن آلان ريتشاردز و جون ووتربيرى قد مدا الدعوى نفسها لتشمل المنطقة 
کلھا فی کتابهما ' اقتصاد سياسى للشرق الأوسط " ( ۱۹۹۰ )» و هو كتاب أصبح 
نص العلم السياسى الأمريكى المرجعى حول الموضوع. فكل دولة فى الشرق 
الأوسط يجب النظر إليها على أنها مجموعة مستقلة من الأفرادء المنهمكين فى سعى 
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لإنجاز النمو الاقتصادى " فى الوقت الدى يحاولون فيه صون النظام السياسى و بناء 
مؤسسة عسكرية يعتد بها " (ص٠‏ ). و هما ينفيان النظرة التى تذهب إلى أن أية 
قوى اجتماعية فى المجتمع قوية بما يكفى لاستخدام الدولة أو للتأثير عليها. فأفضل 
نظرة إلى جهاز الدولة هى أنه أداة لكوادره الكبارء الذين هم فى معظم الحالات ' 
مجموعة مستقلة من الفاعلين " ( ص ص ۲ - ٦ء ١‏ - ۳۸ ). و جدية سعيهم و 
سلامة أفكارهم الاقتصادية تكفيان لتفسير درجة نجاح أو فشل كل دولة. 

وفى أواخر الثمانينيات بعد عقدين من الإهمالء عاد العلماء السياسيون إلى 
مسألة المجتمع المدنى و المقرطة. و قد حفزتر اهتمامهم الجديد تغيرات آخذة فى 
الحدوث فى مناطق كأوروبا الشرقية و الاهتمام الجديد الذى أبدته هيئات كالوكالة 
الأمريكية للتنمية الدولية. و الحال أن معظم العلماء قد e‏ الموقف الذى 
وصفناه للتوء معتبرين الدولة كيانا مستقلا يتمتع بالاستقلال عن المجتمع. و قد صاغ 
هذا النهجٌ الأسلوب الذى فهموا به المجتمع المدنى. لقد جرى النظر إلى الدولة و 
المجتمع المدنى على أنهما شيئان منفصلان و يبدوان متعارضين على نحو طبيعى 
أحدهما عن الآخر. و لذا فإن أى توسع لسلطة الدولة سوف يستتبع اختزالا فى سلطة 
المجتمع» و أية زيادة فى قوة المجتمع المدنى أو القطاع الخاص سوف تستتبع 
اختزالا فى سلطة الدولة. 

وفى عام ۱۹۸۸ء عقد مؤتمر واسع للعلماء السياسيين المتخصصين فى 
شئون الشرق الأوسط فى اكس - آن - بروفانس» فرنساء نظمه مركز بحوث العلوم 
الاجتماعية ( منظمة غير حكومية مقرها نيويورك تدعم البحث فى مجال العلوم 
الاجتماعية ). و الحال أن عنوان المؤتمر» " دول متراجعة / مجتمعات مدنية 
متوسعة" قد عكس هذه النظرة السائدة عن العلاقة بين الدولة و المجتمع ( أنظر 
ميتشل ۱۹۹۲ ). إذ يجرى النظر إلى كل منهما على أنه يحتل مجالا منفصلا و 
يتوسع أو ينكمش على حساب أو لحساب الآخر. و عن طريق تنمية مؤسسات 
المجتمع المدنى -~ الاتحادات المهنيةء النقابات؛ الجمعيات الطوعيةء الهيئات التعليمية 
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و الثقافيةء الجمعيات الأخوية الدينيةء و الصحف ووسائل الإعلام غير الحكومية - 
رفا يكون نالإمكان اختز آل سلطة الدرلة و اخضاعها تدر يجا للرقاة الدبمقر أطبة. 
و كما أوضح أدناه» فإن هذا النهج لا يبالغ فقط فى تقدير استقلالية الدولةء بل يستند 
أيضا إلى مفهوم جد مبسط عن ماهية الدول و المجتمعات. 


الديمقراطية و الإسلام 

شاطر العلماء السياسيون الأمريكيون الذين يكتبون عن المقرطة فى الشرق 
الأوسط باحثى مناطق أخرى النظرة العامة نفسها عن العلاقة بين المجتمع المدنى و 
الدولة. لكن بعض الباحثين أيضاء انتهوا إلى الاعتقاد بأن الشرق الأوسط يمشل 
استثناء للحجة العامة حول المجتمع المدنى: فالمجتمع المدنىء على النحو الذى 
يعرفونه به» قد لا يظهر فى الشرق الأوسط. 

لقد بدا أن موجة مقرطة تجتاح العالم بين منتصف السبعينيات و أوائل 
التسعينيات» حيث ظهرت فى جنوب أوروبا و أمريكا اللاتينية و مست أجزاء من 
شرق و نوب شرقى اسيا و لفريقا و لاحت اروها الشرقة رالاتا 
السوفييتى. و قد بدا أن الموجة أهملت الشرق الأوسط. و هذا الاستثناء الظاهر نادرا 
ما يجرى تفسيره من زاوية الثروة النفطية أو المسألة الفلسطينية أو حجم الدعم 
الأمريكى للأوتوقراطيات المحلية أو سباق التسلح الإقليمى أو عوامل أخرى تؤدى 
معا إلى إعطاء العالم العربى وضعا فريدا فى الاقتصاد السياسى العالمى. و بدلا من 
ذلك بدأ عدد متزايد من الكتاب الأمريكيين فى تفسير الاستثناء من زاوية عامل 
وحيد: الإسلام. 

و الحال أن النظرة الأمريكية حول صعوبة مقرطة الشرق الأوسط إنما 
تعتمد على نظرة إستشراقية جديدة للإسلام» خاصة عمل مستشرقين إنجليز كارنست 
جیلىنر و باتریشیا كرون و مایکل كوك ( سادوفسکی ۱۹۹۳ ). فهؤلاء الكتاب 
يصورون العالم العربى بلغة غياب تاريخى. فهم يذهبون إلى أن التاريخ العربى 
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بتمیز بغياب علاقة مسنقرة بين الدولة و المجتمع - و هو غياب يتحمل الإسلام 
المسئولية عنه. و فى مقدمة لتاريخ الدولة العثمانيةء متلاء يصف مايكل كوك ( 
٩‏ ) " مدى السرعة التى يمكن أن تنبثق بها الفوضى " فى نظام سياسى تعتبر 
فيه العلاقة بين الدولة و المجتمع " غير مستقرة بشکل ملحوظ ". و هو يرجع هده 
الفوضى المزعومة و هذا الانعدام المزعوم للاستقرار إلى " الغياب النسبى " لهياكل 
قادرة على ملء " الفضاء الاجتماعى و السياسى الموجود بين الدولة و رعاياها " ( 
ص ص ۷ - ۸ ). و هو يزعم أن الإسلام كان يملأ هذا الفضاء فى حقب سابقةء 
لكن " التراث الإسلامى» لأسباب ناشئة عن تاريخ تكوينه» كان غير ملائم. لإضفاء 
الشرعية على الحكومة المستقرة» البيروقراطيةء لدولة إقليمية ' ( ص٤‏ ).و لا 
تجرى الإشارة إلى بحث تاريخى لتأييد هذه التعميمات الواسعة. بل إن الحجج جد 
مندفعة و تنسب قوة تاريخية كبرى لتجريدات ك " الإسلام " بحيث أن من الأرجح ألا 
يتم إثباتها أبدا. 

و يمكننا توضيح التأثير الأوسع لهذه الدراسات الإستشراقية الجديدة عن 
طريق النظر إلى عمل نموذجى من الأدبيات الأمريكية الحالية حول الدولة و 
المجتمع المدنى» نشر فى سلسلة كتب شعبية حول " مفاهيم فى الفكر الاجتماعى و 
عنوانه ببساطة هو " الدولة ' ( هول وآیکنبیری» ۱۹۸۹ ). و يحاول الكتاب شرح 
السبب فى أن مجتمعا مدنيا مسنقلاء قوياء و من ثم الديمقراطية الرأسماليةء قد تطورا 
فى الغرب و ليس فى " الشرق ". و الإجابة التى يقدمها تعتمد على دور الدولة و 
على التمييز ( اقتفاء لأثر مان» ٠۹۸١‏ ) بين نوعين من سلطة الدولة: الاستبدادى و 
البنيوى التحتى. 

و يزعم الكاتبان أن قوة الكنيسة و المدن و جماعات اجتماعية مسستقة 
أخرى» فى الغرب» قد منعت الدول من تطوير سلطات استبدادية. و فى الوقت نفسه 
فإن اعتماد الدولة على هذه الجماعات و تنافسها العسكرى الطويل مع دول مجاورة 
قد أرغمها على التفاعل بشكل وثيق مع المجتمع» و التغلغل فيه و تقديم خدمات و 
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تنظيم بنيتها النحتية. و هذه السلطة البنيوية التحتية القوية للدولة هى التى أدت إلى 
تنظيم مجتمعات مدنية قوية فى الغرب. 

ما الشرق» الذى يقسمه الكاتبان بشكل فج إلى مجرد ثلاث مناطق 
حضاريةء هى الصين و الهند و الإسلام " فقد كان عاجزا عن تطوير مجتمع مدنى 
آنه فل في تطرير دول دات سلطة فرب ية أربت ر قان نجاف هذا لفن 
إلا أنه فى المنطقة المسماة بالإسلاب فإن السبب الذى يجرى تقديمه هو - الإسلام. إذ 
يزعم الكاتبان أنه فى الإسلام الكلاسيكىء مالت الحكومة إلى أن تكون غير مستقرة 
إلى حد بعید. ولا یجری تزویدنا بأی بر هان تاریخی علی هذا الزعم المندفع إلا أنه 
يتم إخبارنا بسببه» و الذى يكمن فى ذهنية الحكام العرب. فالعرب» حتى عندما 
حكموا إمبراطوريات» قد ظلوا من حيث الجوهر قبليينء " تواقين لبساطة و لمساواتية 
تلك الحياة القبلية التى كانت مميزة لزمن التاريخ الإسلامى الأول... و الذى لم يكن 
فيه مجال كبير لضرورات السلطة. إن الإسلام الرئيسى» بعبارة أخرى» قد أصبح 
عديم الحماس لممارسة السلطة " ( ص۳۲ ). و يبدو أن العرب قد حافظوا على هذا 
التوق على مدار قرون» حتى عندما أصبحوا فرسا أو أتراكا! على أنه بالرغم من 
أنهم قد عزفوا عن حب السلطة فقد كانوا مضطرين إلى مواصلة استخدامها. و الحال 
أن حكمهم الكاره للحكم كان لابد من أن تكون " جذوره فى المجتمع جد ضعيفة ‏ و 
لذا فقد اعتمدت سلطتهم بالدرجة الأولى على العنف و القوة العسكرية. وهكذا فان 
الدولة الإسلامية كانت " عابرة و نهابة ' ولم تتعاون مع المجتمع أو تنظمه ( ص؛"٣‏ 
). و النتيجةء خلافا لأوروباء أنه لم یظهر مجتمع مدنی مستقل»؛ قوی. 

و الحال أن کاتبی " الدولة ٠"‏ جون هول و جون آیکنبیری» لا يقدمان آى 
برهان تاريخى لدعم زعمهماء وذلك لسبب بسيط هو أن زعمهما غير تاریخی. 
وثروة التفاصيل التاريخية التى من شأنها دحض نظريتهما لا مجال لهاء لأنها نظرية 
قائمة على نسب جوهر لا يتغير» غير تاريخىء» للإسلام و للعرب. فالعرب بشكل 
أساسى و غير قابل للتبدل قبليون وقد عبر دينهم عن هذه الذهنية ووجوه الضعف 
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الذهنية و التقافية هذه هى التى قررت سياستهم على مدار قرون. و إدا كانت 
المجتمعات العربية اليوم قد فشلت فى تطوير الديمقراطيةء فإن الأسباب الأساسية 
للفشل إنما تكمن فى التراث الثقافى للإسلام. 

وهذا النو ع من النقاش حول العالم العربى و الإسلام أصبح رائجا بشكل 
متز ايد فى الكتابات الأمريكية المعاصرة ( أنظر سادوفسکی ۱۹۹۳ ). وعلى سبيل 
المتالء فإن عالمين سياسيين محافظين» هما ماكس سنجر و ارون ويلدافسكى ( 
٥١ ۴۳‏ ) يذهبان إلى أنه بعد انهيار الشيوعية السوفييتية و الأوروبية الشرقيةء 
فإن الإسلام يمثل " المصدر الدولى الرئيسى الوحيد لشرعية الحكم السلطوى '. وقد 
تطور هذا النو ع من النظر إلى كتابات عن " صدام الحضارات '. وهذا التعبير سكه 
المستشرق برنارد لویس ( ۰۱۹۹۰ ٠۰‏ أورده نقلا عنه هنتنجتون ۱۹۹۳ء ۳۲ )» 
فی مقال كتب عقب الغزو العراقى للكويت يشر ح أسباب ما يسميه ب ' الغضصب 
الإسلامى '. فقد قال لويس: " إننا نواجه مزاجاو حركة يتجاوزان بكثير مستوى 
المسائل و السياسات و الحكومات التى تتبعها. وهذا ليس أقل من صدام حضارات - 
رد الفعل الذى ربما كان غير عقلانى وإن كان من المؤكد أنه تاريخى و الذى بيديه 
منافس قديم ضد تر اثنا اليهودى - المسيحى و حاضرنا العلمانى و التوسع العالمى 

وقد أسهب صمويل هنتنجتون ( ۱۹۹۳ ) فى شرح هذه الفكرة محذرا من 
أن " صدام الحضارات " يحل الآن محل التباينات الاقتصادية و السياسية بوصفه 
المصدر الأساسى للنزاع العالمى. و الحجة ساذجة ولا يبدو أن هنتنجتون نفسه 
يصدقها. ففى وصفه ل " الغرب فى مواجهة الباقين ٠"‏ يذهب إلى أن السبب الأول . 
فى عداء الباقين للغرب هو واقع أن الغرب بسيطرته على الأمم المتحدة و صندوق 
النقد الدولى ومؤسسات مماثلة " إنما يستخدم المؤسسات الدولية و القوة العسكرية و 
الموارد الاقتصادية لإدارة العالم بأساليب من شأنها صون الهيمنة الغربية " ( ص٠٤‏ 
). ویصبح المقصد الحقيقى للمقال واضحا فى النهاية» عندما يحدد هنتنجتون قائمة 
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بمجموعة من البلدان فى الشرق الأوسط و شرقى آسيا ليست خاضعة خضوعا تاما 
للهيمنة الأمريكية - الصين و كوريا الشمالية و باكستان و إيران و العراق و ليبياو 
الجزائر - وقد تطور " قد رأت عسكرية مضادة للغرب " ( ٤١‏ ). وهو ينتهى 
بدعوة الغرب إلى صون قوته العسكرية للتعامل مع هذا " التهديد " ( ٤١‏ ). 

على أن هذه الدعوة السافرة نوعا ما إلى زيادة الإنفاق العسكرى الأمريكى 
تلبس الآن ملبسا إستشر اقيا جديدا. ويزعم هنتنجتون أن بالإمكان تقسيم العالم إلى سبع 
أو تمانى " حضارات رئيسية " - " الغربية و الكونفوشيوسية و اليابانية و الإسلامية 
و الهندوسية و السلافية - الأرثوذكسية و الأمريكية اللاتينية وربما الأفريقية " ( ٠١‏ 
). وهذه التراكيب الذهنية لا تتطابق مع التعقيدات الحالية للسياسة العالمية و سرعان 
ما يناقض هنتنجتون نفسه. فهو يقول " إن العرب... ليسوا جزءا من أى كيان ثقافى 
أوسع. إنهم يشكلون حضارة ". على أن الحضارة تسمى ب " الإسلام " و غالبية 
المسلمين ليسوا عربا. ومرة أخرى» لا يساق دليل فعلى لدعم هذا الاستخدام الواسع 
لمقولات ك "الإسلام " فى تفسير العمل السياسى. على أن هنتنجتون يدعم حجته 
بالاستشهاد بسفر الحوالى» عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى» مكة 
الذى قال عن حرب الخليج " إنها ( حرب ) الغرب ضد الإسلام " ( ١‏ ). ومن 
المتير أن نلحظ كيف أن المؤسسة السياسية الإستشراقية الجديدة المحافظة فى 
الولايات المتحدة و المؤسسة التقليدية الجديدة فى مكان كالعربية السعودية متفقتان 
الواحدة مع الأخرى. 

ولنقد هذه الآراء عن الإسلام و المجتمع المدنى لا يجب للمرء أن يزعم 
على العكس من ذلك أن الإسلام هو دائما بحكم طبيعته ديمقراطى. فمثل هذا الز عم 
سوف يكون هو الآخر غير تاريخى. و المبادئ السياسية لمختلف الجماعات و 
المؤسسات التى تصف نفسها بأنها إسلامية نتباين تباينا واسعا. بل إن المسألة المهمة 
فى دراسة سياسة الإسلام ليست هى البدء من افتراض أن الإسلام» كقوة اجتماعية» 
هو شئ منفصل عن الدولة. وسوف يتعين على تحليل للدين فى السياسة المصرية 
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المعاصرة أن يدرس التاريخ الطويل لاستخدام الدين من جانب الدولة كمصدر 
للانضباط الاجتماعى و للشرعية السياسية ثم استكشاف كيف أن هذه الأشكال 
الإنضباطية و الايديولوجية قد تخطت دائما سيطرة الدولة - قد أنتجت دائما أشكال 
سلطة لايمكن للدولة نفسها السيطرة عليها. وفى الوقت نفسه»ء فإن أشكال الإسلام 
المعارضة ليست معارضة تماما البتة للدولةء بل تمثل دائما أنساق انضباط تؤدى من 
نواح عديدة إلى إعادة إنتاج و توسيع بنية السلطة السياسية. 
ماضصی الديمقر اطية الاستعمار ی . 

إن الكتابة الجديدة حول المجتمع المدنى و الديمقراطية فى الشرق الأوسط 
تستعير سمة أخرى من الإستشراق. ففى تساؤلها عما إذا كان الإسلام يشكل عقبة 
أمام ظهور ديمقراطية غربية الأسلوب فى الاغرب» تعيد هذه الكتابة خلق التمييز 
الجامد بين الغرب و الاغرب. ومثل هذا النهج يتجاهل واقع أن الحداثة الرأسماليةء 
ما اك الديمقراطية الغربيةء لم تكن شيئا حدث للغرب وحده. فمنذ البدايةء كانت 
الحداثة ظاهرة عالمية. وقد تطورت» ليس كظاهرة معزولة فى أوروبا الشمالية و 
أمريكا الشماليةء بل كعلاقة خاصة بين الغرب و بقية العالم. 

وتترتب على الطابع العالمى للحداثة نتيجتان بالنسبة لفهمنا كيف أن 
الديمقر اطية قد ظهرت فى بعض الأماكن و ليس فى أماكن أخرى. أولاء مادامت 
الحداثة ظاهرة عالمية فهىلايمكنها الظهور إلا مرة واحدة. وفى ظل ظروف مختلفةء 
كان من المحتمل للنظام الرأسمالى العالمى أن ينبثق فى وقت أسبق أو أكثر تأخرا ب 
" غرب "و "لا غرب " آخرين ومن ثم بنمط أخر للنظم الديمقراطية و غير 
الديمقر اطية. إلا أنه لأنه قد أنبثق كنظام استعمارى حول العالم برمته» فإنه بمجرد 
انبثاقه ما کان يمكن له أن ينبثق بشكل مستقل فى مكان آخر. ومعظم النقاش حول ' 
فشل " الحداثة الرأسمالية و الديمقر اطية الرأسمالية فى الظهور فى أجزاء أخرى من 
العالمء بما فى ذلك الكتاب الصادر حول " الدولة ٠"‏ إنما يتجاهل ذلك. 
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انيا إن الحداثة = بها قى ذلك الدمق اطية البرجوازية الحدرة = ةه 
أنتجت فى خار ج كما فى داخل شبه الجزيرة الصغير ذلك من القارة الأوروبية 
الآسيوية و الذى أصبح يعرف بالغرب. فالحداثة الرأسمالية ظاهرة أنتجت ليس فقط 
فى ضبياع أوروبا الشمالية و مدنها الصناعيةء بل أيضا فى استعمار أمريكا الشمالية 
و الجنوبيةء و نهب الهند و أفريقياء و استغلال مصر و بلاد شرقى البحر المتوسط. 
اقم خت الدمة الات ار جر ية من الا كما : فى المستمرات خافت 
ارات ا ار هار ود ااا تی ا د اا رت 
كمستوطنين ملايين الأوروبيين الذين أزاحهم التطور الرأسمالى. و العلماء السياسيون 
فى الولايات المتحدة الذين يناقشون المقرطة و الحاجة إلى المجتمع المدنى يتجاهلون 
واقع أن الاغرب هو الذى أتاح إمكانية ظهور برجوازيةء, ومن ثم مجتمع مدنى» فى 
الغرب. و الواقع أنهم فى مناقشتهم لإمكانية المجتمع المدنى فى الشرق الأوسط› و 
إمكانية الديمقراطية برجوازية الطراز» إنما يتجاهلون مسالة قيام برجوازية أصلاء أو 
يشيرون إلى ضعف البرجوازية فى العالم العربى لكنهم» فى حجاج ينتهى إلى من 
حيث ببداً و غير تاريخى» يردون الضعف إلى السلطة الكلية للدولة و التى لا تدع 
للبرجوازية مجالا لتكوين فضائها السياسى الخاص. 
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نهج بديسل 

تقدم فصول هذا الكتاب نهجا بديلا لتناول مسائل الديمقراطية و المجتمع 
المدنى و الدولة. وكما رأيناء فإن مبادرة الديمقراطية التى طرحتها الحكومة 
الأمريكيةء إنما تقوم على مجموعة من الأفكار حول المجتمع المدنى و الدولة مستمدة 
من خطاب أقدم و أوسع فى العلم السياسى الغربى. و تظهر التشابهات جزئيا لأن 
بعض الباحثين الذين يكتبون مراجع علوم سياسية يعملون أيضا كمستشارين للوكالة 
الأمريكية للتنمية الدوليةء ولكن أيضا لأن صانعى السياسة و الباحثين يتقاسمون 
أسلوبا مشتركا فى التفكير حول الطبيعة الأساسية للدولة و الاقتصاد و السنح 
السياسية . وهذه الأفكار الأساسية هى ما يهدف هذا الكتاب إلى إثارة التساؤلات 
حولها. 

فالفصل الثانى من الكتاب» " عودة الدولة ٠"‏ يقدم مفهوما مختلفا للعلاقة بين 
الدولة و المجتمع. ويبدأً الفصل بتوضيح أن التمييز بين الدولة و المجتمع المدنى هو 
تمييز يصعب جدا تحديده. و الخط الذى يفصل بينهما مراوغ و نفاذ و متحول. و 
عندما بدأ العلماء السياسيون الأمريكيون الكتابة عن استقلالية الدولة خلال 
الثمانينيات» كانوا عاجزين عن توضيح ما يميز ها عن المجتمع. وفد تجنبوا المشكلةء 
بتضبيق مفهوم الدولة لكى يشير فقط إلى عملية ' صنع القرار ' من جانب كبار 
مسئولى الحكومة - كما فى كتابات آلان ريتشاردز و جون ووتربيرى المشار إليها 
أعلاه. 

ونهجى تجاه هذه المشكلة ليس هو تجنبها بإدخال تعريفات أضيق» بل 
استكشاف غموض حدود الدولة باعتباره مفتاحا لفهم طبيعة الدولة. وأنا أوضح كيف 
أن حدود الدولة / المجتمع يجب النظر إليها ليس كحواف لشيئين منفصلين بل 
کتمایز ات مبنية داخلياء كوجه لعلاقات سلطة أكثر تعقيدا. و الحال أن انبثاق هذه 
الحدود المراوغة يمكن إرجاعه تاريخيا إلى تجديدات العصر الحديث العملية و التى 
تؤدى عن طريقها مناهج التنظيم و السيطرة الباطنة فى العمليات الاجتماعية التى 


۲Y۷ 


تحكمها إلى خلق وقع بنية دولة خارجبة بالند. د لتك العم.ات. رهذا . صل يمد إلى 
مسألة الدولة تحليلا نظريا للحداثة كنات قد طورته قبل ذلك فی دراستى عن الحداثة 
و الاستعمار فى مصر القرن تامع عر ( ميتشل 1( 

وقد نشرت صيغة أولى من الفصل الثانى بالإنجليزية فى ٠«جلة‏ " أمريكان 
بولیتیکال ساينس ريفيو ". و ترتبت عليها سناقشة .حيوية و فيها بعد نشرت المجلة 
انتقادات لمقالی من جانب بیرتل او لمان وهو اح آمریکی مروف ۔ارکسی 
الفكرء و باحثين آخرين»› هما جون بیندکس و بارترلښمیو سبارو. ر يرذ ردی على 
هذه الانتقادات هنا بوصفه الفصل الثاد: من هذا الكتاب. 

و الحال أن بيندکس و سبارو قد اعتمدا على أفكار ماكس فيبرء المنظر 
الاجتماعى الألمانى الواسع التأثير أو اخر القرن التاسع عشر و أوائل القرن العشرين. 
و يقدم عمل فيبر الأساس النظرى لمعظم العلوم السياسية الأمريكية بعد الحرب. و 
يوضح ردی على بیندکس و سبارو السبب فى أننى لا أعتقد أن فيبر يقدم نظرية 
كافية لفهم طبيعة الدولة الحدينة. أما أولمان فقد قدم تقد مآرکسیا ر توڈکسیا لنهجی» 
ذاهبا إلى أن الدونة خراف- ( م يسمه مار کس ب المجسع انر :می ') تخفى 
السلطة الفعلية للطبقة الساكمة. وقد أقترح ووب دصر الدولة على ثلاثة مستويات 
مختلفة للتحليل» تغطى الآلاف الخمسة أو العشرة الأخيرة من من نين التاريخ البشرى. 
ومن شأن المستوى الأول و الأكثر عمومية أن يميز المجتمعات ذات الدول عن 
المجتمعات التى لا دول لهاء ومن شأن المستوى الثانى أ ن يميز الدول الرأسماليةء فى 
السنوات الخمسمائة الأخيرة أو نحو ذلك» عن الدول قبل الرأسماليةء ومن شأن 
المستوى الثالت فحص الأشكال المحددة للدواة فى : أسمالية القرز, العشرين. 

والحال أننى فى ردى أؤكد على أهمية ر بط أشكال الدولة بمسألتى نراكم 
رس المال و الطبقات. لكننى أذهب إلى أن التمييز بين الواقع و الوهم هو مفهوم 
غير كاف لفهم العلاقة بين القوى الاجتماعية و اندولة. فالدولة: بالرغم من كونها 
مراوغه» ليست محض وهم. ثم إن النظرية الماركسية التظيدية أ تقدم تفسيرا بوضصح 
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كيف يمكن لجماعة جد صغيرة كالطبقة الحاكمة أن تسيطر على ما يبدو على جهاز 
بهذه الدرجة من الضخامة و انعدام التحدد كالدولة الحديثة. إن الباحثين من أمذال 
أولمان» فى حديثهم عن هذه السيطرة؛ إنما يميلون إلى المبالغة فى تقدير فعاليتها و 
إلى تصوير الرأسمالية نفسها على أنها نظام وظيفى» متماسك» لا تعد الانتكاسات و 
التشوشات فيه غير ظواهر مؤقتة و اسنثائية. وهكذا يجرى تصور الرأسمالية 
ضمن مجاز اتها هى» كجهاز تام وموحد طاقاته منظمة و منطقه يعمل دون خلل. و 
أنا أذهب إلى أننا بحاجة إلى تصور الرأسمالية بشكل مختلف» و ذلك بالتركيز على 
تمزقاتها و تصدعاتهاء و النظر إلى الدولة ليس على أنها أداة لفعاليتها بل على أنها 
تماسك مؤقت و غير مؤكد يجرى ابتداعه بشكل ما. وهذا النوع من التناول 
للرأسمالية و للدولةء والذى أقترحه فى ختام الفصل الثالث» بحاجة إلى أن بيدأ بذلك 
النوع من التحليل التفصيلىء المصغر المستوى» لممارسات الدولة و الذى أعرضه 
فى الفصل الثانی و كنت قد طورته بشكل أوسع فى كتاب " استعمار مصر ". 

وإلى جانب الدولة و المجتمع المدنىء هناك مفهوم آخر يلعب دورا محوريا 
فى المناقشات المعاصرة للإصلاح السياسى و المقرطةء هو مفهوم الاقتصاد. وكما 
رأيناء فإن " مشروع الديمقراطية " الذى تتبناه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لم يكن 
القصد منه إدخال الديمقراطية بل إزالة العقبات السياسية التى تواجه إصلاح 
الاقتصاد. و بشكل أعم» فإن فكرة المجتمع المدنى إنما ترتبط ارتباطا وثيقا بالفكرة 
الحديثة عن الاقتصاد. فالاقتصادء شأنه فى ذلك شأن المجتمع المدنى» يجرى 
تصوره كمجال للتبادل الحر» الذى يجب أن يعمل متحررا من التدخل الزائد من 
جانب الدولة إذا كان يراد للديمقراطية أن تتطور . 

على أنه خلافا لمفهومى المجتمع المدنى و الدولةء فإنه لا يكاد يوجد تحليل 
علمى لفكرة الاقتصاد. فهو مصطلح يجرى التعامل معه كمسلمة. وهو يبدو نوعاما 
مفهوما أقدم و أكثر طبيعية من مفهوم المجتمع المدنى أو مفهوم الإولة. على أنه فى 
واقع الأمر ابتكار أحدث بكثير. إن الاستخدام الحديث للكلمة فى الإنجليزيةء و الذى 
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يشير إلى كلية علاقات الإنتاج و التوزيع و التبادل فى مكان معين» لا يرجع إلا إلى 
اللات وھ لے بصبح جز ءا مشت رگا من معجمتا ساني إلا من الخمسينات. 

و الحال أن الفصل الرابع من الكتاب يقدم فحصا نقديا لفكرة الاقتصاد. 
وهو يعرض الظروف التاريخية و السياسية فى السنوات السابقة و التالية للحرب 
العالمية الثانية و التى أدت إلى اختراع المفهوم. ثم أذهب إلى أن الاقتصادء شأنه فسى 
ذلك شأن الدولة فى علاقتها بالمجتمع نوعا ماء هو كيان صعب على التعريف عند 
حوافه. فخلق كلية تسمى بالاقتصاد إنما يتطلب تمييز ماهو اقتصادى عما هو غير 
اقتصادى فى كل مستوى. وفى الممارسة العملية» يصعب عمل دلك الى حد بعيد. 
وكتوضيح لذلك فإننى أناقش الاقتصاد الريفى» مقدما أمتلة من قرية فى صعيد مصر 
تبين كيف أن من المستحيل تقسيم حيوات الأسر المعيشية الريفية إلى ممارسات 
اقتصادية و غير اقتصادية ومن تم من المستحيل رصد و تحديد موقع لحدود 
الاقتصاد. 

وربما كان الاقتصاد أو " السوق " هو المفهوم الأوسع استخداما فى النقاش 
السياسى المعاصر. و تعرآف الولايات المتحدة هدف الإصلاح السياسى فى الشرق 
الأو سط بأنه تعزيز العقلانية الاقتصادية و مبادئ السوق. فالسياسة سوف يحل محلها 
الاقتصاد» بحيث تؤدى ما تسمى بقوانين الاقتصاد» بدلا من الإرادة السياسية الشعبيةء 
إلى تحديد تخصيص الموارد و تقديم الفوائد فى المجتمع. وفى هذا السياق التاريخى 
بالتحديد يقدم الفصل الرابع نقدا للمفهوم الأساسى و غير المدروس اللذى يعتمد عليه 
الخطاب الاقتصادى. 

ويلتفت الفصل الأخير من الكتاب إلى مسألة السلطة السياسية و المقاومة 
السياسية. وفى العلم السياسى الأمريكى» مثلما كانت هناك تغيرات فى مفهوم الدولة و 
المجتمع المدنى» كان هناك تحول فى تناولات العلماء الذين كتبوا عن أشكال مقاومة 
السلطة السياسية. ففى الستينيات و السبعينيات» ركز العلماء السياسيون على الأشكال 
الكبرى للمقاومة - الحركات الثورية الواسعة النطاق و حروب التحرر الوطنى. وقد 
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عكس هذا التركيز سياق فيتنام و الجزائر و حروب ثورية أخرى» و كذلك الحركات 
الاجتماعية الثورية التى شهدتها الستينيات فى الولايات المتحدة و بلدان غربية 
أخرى. أما فى الثمانينيات فقد بدأ العلماء السياسيون فى تحويل انتباههم إلى ما سموه 
بالأشكال " اليومية " للمقاومة - الأشكال الأقل درامية و لكن التى يحتمل أن تكون 
أكثر انتشارا للمقاومة الصغيرة النطاق» اليومية» غير المنظمة للسلطة السياسية و 
الموجودة بين الفقراء و المضطهدين. و كانت الدارسة الأوسع تأثيرا من هذا النوع 
هى كتاب لجيمس سكوت ( ۱۹۸١‏ )» وهو عالم سياسى بجامعة ييل» عنوانه ' 
أسلحة الضعفاء: الأشكال اليومية للمقاومة الفلاحية ". ( تبنت نهج سكوت بعض 
الدراسات الأمريكية عن مصر؛ ككتاب " السياسة الفلاحية فى مصر الحديثة ) 
۰ إ) من تاليف ناثان براون ). و أنا أذهب إلى أن النهج المستخدم لفهم المقاومة 
السياسية و الذى يقدمه باحثون كسكوت هو نهج قاصرء و تنشأ المشكلة من الأسلوب 
الذى يفهمون به طبيعة السلطة السياسية. و ختاما أقدم أسلوبا بديلا لدراسة الأشكال 
اليومية للسلطة و السيطرة و لإمكانيات مقاومتها. و يستند عمل سكوت على دراسة 
للسياسة الريفية فى ماليزياء لكن المسائل النى يثيرها حول العلاقات بين كبار الملاك 
و الفلاحين و الدولة تعد مهمة أيضا للتفكير فى مسائل السيطرة و المقاومة فى 
مناطق أخرى» بما فى ذلك مصر الريفية. 

لايمكن إجراء مناقشة مناسبة للمسألة الملحة و الخاصة بالمقرطة فى مصر 
و العالم العربى باستخدام المعجم و الأفكار الموجودة فى العلم السياسى الأمريكى 
الأرثوذكسى و التى يعاد إنتاجها فى برامج الحكومة الأمريكية. إن مفاهيم المجتمع 
المدنى و الدولة و السلطة السياسية و الاقتصاد قد آلت إلى التعامل معها كمسلمات 
فى الخطاب السياسى» كما لو أن الأشياء التى تشير إليها تعد واضحة لمن يود أن 
يرى. و هذا الكتاب يبين أن لاشئ من هذه الأشياء بسيط بالشكل الذى قد يبدو به. و 
الواقع أن اللغة التى نستخدمها لوصف الواقع السياسى هى لغة طامسة بأكثر. مما هى 
لغة كاشفة 


٤١ 


حاشية من الكاتب: لقد تطور تفكيرى فى مسائل الديمقراطية و المجتمع المدنى فى 
الشرق الأوسط من خلال عملى كجزء من التحرير الجماعى لمجلة " ميدل ايست 
ريبورت '. و أود أن أعبر عن شكرى للأعضاء الآخرين فى هيئة تحرير المجلة 
لتقاسمهم الأفكار و المصادر معى» خاصة شيلا كارابيكو و زخارى لوكمان و يحيى 
سادوفسکی و جوستورك و بوب فیتالیس. 
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الدولة موضوع للتحليل يبدو أنه يوجد فى آن واحد كقوة مادية و كمخطط 
أيديولوجى» كشئ واقعى ووهمى على حد سواء. وهذا الواقع الواضح من الناحية 
الظاهرية و إن كان مفارقا هو مصدر صعوبة _نظرية ملحوظة. وليس أقل هذه 
الصعوبات أن شبكة الترتيب المؤسسى و الممارسة السياسية التى نتشكل الجوهر 
المادى للدولة تميل إلى أن تكون مترامية الأطراف و إلى أن تكون معرأفة تعريفا 
ملتبسا عند حوافهاء فى حين أن التصوير العام للدولة كمخطط قانونى أيديولوجى 
يميل إلى التماسك و الوحدة و الأداء. و الحال أن التحليل الأكاديمى للدولة معرضص 
لأن يعيد فى إتقانه التحليلى الخاص إنتاج هذا التماسك الخيالى» ولأن يسئ تمثيل عدم 
تماسك الممارسة المادية. 

و الواقع أن فيليب أبرامز ( ۱۹۸۸ )» إذ يلفت الانتباه إلى هذا الاحتمالء 
يرى أن علينا التمييز بحدة بين موضوعين للتحليلء " الدولة - النظام " و ' الدولة - 
الفكرة ". و يشير الموضوع الأول إلى الدولة كنظام للممارسة التى أصبحت مؤسسية 
الطابع» بينما يشير الموضوع الثانى إلى تشيو هذا النظام الذى يكتسب " هوية رمزية 
سافرة منفصلة تدريجيا عن الممارسة كبيان وهمى للممارسة ". وهو يرى أننا يجب 
أن نتجنب الخلط بين الأخير و الأولء ب " الاهتمام بالمعانى التى لا توجد فيها الدولة 
بدلا من تلك التى توجد فيها " (ص۸۲). 

ودر ها اتر خا مقو ل إلا له لذا كان ضاسك ى تعريف الفولة نق 
بالفعل من الدولة - الفكرةء فإن إسقاط ذلك من وجود الدولة كنظام للسلطة إنما يؤدى 


عندئذ إلى صعوبة تعريف حدود النظام. ويرى فوكوه أن نظام السلطة يمتد وراء 


۷ 


الدولة امندادا بعيداء وهو يرى: " أن المرء لا يمكنه الاقتصار على تحليل جهاز 
الدولة وحده إذا كان يريد استيعاب آليات السلطة فى تفصيلها و تعقدها.. وفى الواقع» 
فإن السلطة فى ممارستها تمضى إلى ماهو أبعدء وتمر عبر قنوات أكثر رهافة» وهى 
أكثر التباسا بكثير " ( ۱۹۸۰ء ۷۲ ). وإذا كان الأمر كذلك» فكيف يمكن للمرء 
تعريف جهاز الدولة ( وهو الشىء الذى ما يزال فوكوه نفسه يومئ إلى وجوب 
الاضطلاع به ) ورصد حدوده ؟ عند أية نقطة تدخل السلطة قنوات مرهفة بما يكفى 
و تصبح ممارستها ملتبسة بما يكفى لأن يتعرف المرء على حافة هذا الجهاز. ماهو 
الخار ج الذى يُمَكنَ المرء من تعريفه كجهاز ؟ 

سوف أوضح هنا أن الإجابات لا يمكن العثور عليها فى محاولة فصل 
الأشكال المادية للدولة عن أشكالها الأيديولوجيةء أو فصل الواقعى عن الوهمى. فمن 
الأفضل النظر إلى الدولة - الفكرة و الدولة - النظام كوجهين لعملية واحدة. و بشكل 
ن فان القاهرة الى نها جاذرلة إتما تبتق من تقنيات تمكن السار سات الماية 
الدنيوية من أن تأخذ مظهر تجريدء شكلا غير مادى. إن أية محاولة لتمييز المظهر 
المجرد أو المثالى للدولة عن واقعها المادى» باعتبار هذا التمايز من المسلمات»› 
التمايزات بل فى فهمها فهما تاريخيا. 
سابقة لفصل الأشكال المادية لنظام الدولة عن أشكاله الإيديولوجيةء وهى محاولة 
هيمنت على العلم الاجتماعى الأمريكى بعد الحرب العالمية الثانية. و يحلل الجزء 
الثانى " عودة الدولة " الأحدث و التى مثلت رد فعل على هذه المرحلة الأسبق» معيدة 
إدخال بُعد. إيديولوجى بوصفه لبا ظاهرة الدولة. و يعرض الجزء الثالث نهجا بديلا. 

فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثائيةء» كانت هناك استجابتان متمايزتان 
فى العلم الاجتماعى الأمريكى الرئيسى إزاء صعوبة وصل الممارسُّة بالإيديولوجية 
فى مفهوم الدولة. و كانت الاستجابة الأولى هى هجر الدولةء كمفهوم جد إيديولوجى 


۸ 


وجد ضيق بحيث يتعذر أن يكون الأساس لتطوير_ نظرى» و الاستعاضة عن هذا 
المفهوم بمفهوم النظام السياسى. على أن مُنظرى النظم» فى نبذهم للإيديولوجى» قد 
وجدوا أنفسهم محرومين من سبيل لتعريف حدود النظام. و كانت نزعتهم الإمبريقية 
قد وعدت بتعريفات دقيقةء لكنهم» بدلا من ذلك» كانوا عاجزین عن رسم أى خط 
يميز النظام السياسى عن المجتمع الأوسع الذى يعمل فيه الأول. 

أما الاستجابة الثانيةء منذ أواخر السبعينيات» فقد تمثلت فى " استعادة الدولة 
" ( إيفانز و آخرون ٠۹۸١‏ ). و الحال أن هذا العمل المؤسسى النزعة الجديد قد 
عراف الدولة بأشكال متباينة » حيث أتجه معظمه إلى اعتبارها ليس فقط قابلة 
لتمييزها عن المجتمع بل و مستقلة عنه جزئيا أو كليا. على أن الأدبيات فى سعيها 
إلى استعادة الخط المراوغ بين الاثنين قد جعلت تمايز الدولة / المجتمع يتطابق مع 
تمايز بين الذاتى و الموضوعى» أو المثالى و الواقعى. وقد فعلت ذلك باختزال الدولة 
إلى نظام ذاتى ل " صنع القرار ٠"‏ وهو مفهوم ضيق يفشل فى التمشى حتى مع 
الشواهد التى يقدمها الكتاب المؤسسون الجدد أنفسهم. 

و الحال أن نهجا بديلاء يجرى تقديمه فى الجزء الثالث من هذا البحث» 
إنما يبدأ بافتراض أن الطبيعة المراوغة للحدود بين الدولة و المجتمع تعد بحاجة إلى 
أخذها مأخذ الجدء ليس كمشكلة تدقيق مفهومى بل كمفتاح لفهم طبيعة الظاهرة. و 
بدلا من أن نأمل فى أن يكون بوسعنا العثور على تعريف يبت حدود الدولة - 
المجتمع ( كشرط أولى لتوضيح كيف أن الشىء على أحد جانبيه يوثر على أو يُعَدُ 
مستقلا عما يكمن على الجانب الآخر )ء فإننا بحاجة إلى فحص العمليات السياسية 
التفصيلية التى يجرى من خلالها إنتاج التمايز غير المؤكد و لكن القوى بين الدولة و 
المجتمع. 

إننى أذهب إلى أنه لا يجب اعتبار التمايز حدا بين كيانين منفصلين» بل 
يجب اعتباره خطا مرسوما بشكل باطنى» داخل شبكة الآليات المؤسسية التى يجرى 
عبرها صون نظام اجتماعى و سياسى. والحال أن القدرة على إظهار تمايز داخلى 


۹ 


كما لو كان الحد الخارجى بين أشياء منفصلة هى التقنية المميزة للنظام السياسى 
الحديث. و تجب دراسة هذه التقنية من منظور تاريخى ( وهذا شىء تفشل الأدبيات 
المؤسسية الجديدة فى عمله )» بوصفها نتيجة ممارسات مبتكرة معينة للعصر التقنى. 
و بوجه خاص» يجب إرجاعها إلى مناهج التنظيم و الترتيب و السيطرة التى تعمل 
داخل الممارسات الاجتماعية التى تحكمهاء و إن كانت تخلق وقع بنية دائمة تبدو 
خارجية بالنسبة لتلك الممارسات. و هذا النهج فى تناول الدولة يمكن أن يفسر بروز 
الظاهرة»ء إلا أنه يتجنب أن ينسب إليها التماسك و الوحدة و الاستقلالية المطلقة التى 
تنجم عن النَهُج النظرية القائمة. و خاتمة البحث تلخص حجته على شكل خمس 
أطروحات حول دراسة الدولة. 


¬١‏ هجر الدولة 


عجز أنصار النهجين المتعاقبين لتناول مشكلة الدولة عن الاتفاق حول 
طبيعة الخلاف بينهم. فالمؤسسون الجدد يميزون عملهم عن أدبيات النظم - السياسية 
الأسبق بوصف الأخيرة بأنها " اجتماعية المحور " ( سكوكبول ١۱۹۸ء ٤‏ ). وقد رد 
منظرو النظم بأن عملهم لم يحدد موقع التفسيرات فى المجتمع وحده بل فحص تفاعلا 
مركبا بين المجتمع و المؤسسات الحكومية ( آلموند 1۹۸۸ء ۸٠۳‏ )» و بأن عودة 
الدولة إنما تمثل ارتدادا " إلى تشوش مفهومى حسبنا أننا قد أفلتنا منه مؤخرا فقط " ( 
إیستون ۰۱۹۸۱ ۳۲۲ ). و سوف أذهب لی آله سرف کون ن الار أن ننظر 
إلى هذا الجدل بين العلماء الاجتماعيين الرئيسيين على أنه يمثل استجابتين غير 
كافيتين بدرجة واحدة لمشكلة وصل ما من شأنهم تسميته بجانب الدولة الذاتى 
بالجانب الموضوعى. 

عندما أستبعد العلم السياسى الأمريكى مصطلح الدولة من معجمه فى 
الخمسينيات» لم يكن ذلك على أساس أن تركيز التحليل السياسى يجب أن ينتقل من 
الدولة إلى المجتمع بل على أساس أن الكلمة نفسها تشكو من جانبى ضعف مرتبطين 
فيما بينهما: إن استخدامها الإيديولوجى كأسطورة سياسية» ك " رمز للوحدة "' قد 
أنتج خلافا حول ما الذی تشير إليه بالضبط ( إپستون ١١١ - ١٠١ ۱۹٥۳‏ )» 
وحتى لو أمكن التوصل إلى اتفاق» فإن إشارات المصطلح الرمزية هذه إنما تستبعد 
جوانب مهمة من جوانب العملية السياسية الحديثة ( ص ص١١٠‏ - ٠١١‏ ). على أن 
هذه العوامل ليست هى نفسها المسئولة عن استبعاد مفهوم الدولة» وذلك لأن جوانب 
ضعفه و التباساته کان قد تم الاعتراف بها منذ زمن بعید ( سابين ۱۹۳٤‏ ). و الحال 
أن ما جعل جوانب الضعف قاتلة بشكل مفاجئ هو العلاقة المتغيرة بعد الحرب 
العالمية الثانية بين العلم السياسى الأمريكى و السلطة السياسية الأمريكية. و يمكن 
رؤية ذلك من إعادة قراءة ما كب آنذاكء خاصة فى الوثاتق التى تصف "رسالة * 


د 


الفر ع العلمى. فالسياسة المقارنة بعد الحرب» وفقا لتقرير لجمعية العلوم السياسية 
الأمريكية يرجع إلى عام ٠۹٤٤‏ حول مستقبل الحقل الدراسى»ء سوف يتعين عليها أن 
تتخلى عن اهتمامها الضيق بدراسة الدولة ( " التحليل الوصفى للمؤسسات الأجنبية ' 
) حتى تصبح " أداة واعية للهندسة الاجتماعية " ( لوفينشتاين ٥٤١١ ۹٤٤‏ ). 
وسوف يجرى استخدام هذا الجهاز الفكرى من أجل " نقل تجربتنا إلى الأمم الأخرى 
و... دمج مؤسساتها بشكل علمى فى نمط عالمى للحكم " ( ص١٤٥‏ ). و لتحقيق 
هذه الأهداف» كان على الفرع العلمى أن يوسع مجاله الجغرافى و النظرى و يصبح 
ما يصفه التقرير ب " علم كلى " ( ص١٤٥‏ ). وقد ذكر التقرير» مستخدما مجازات 
تعكس المناخ الإمبريالى للسياسة الأمريكية بعد الحرب» أنه: " لم يعد بوسعنا السماح 
بوجود بقع بيضاء على خريطتناً للعالم. إن المواقع الأمامية للحكم المقارن يجب 
تحريكها بجسارة " ( ص۳٤٥‏ )» وذلك» فى آن واحد» من أجل احتواء الكرة 
الأرضية و» عن طريق التوسع فى مجال فروع علمية أخرى ( الأنثروبولوجيا و 
السيكولوجيا و علم الاقتصاد و علم الإحصاء )» فتح كل بلد أمام مناهج أكثر تفصيلا 
بكتير للرصد و للاستفسار ومن ثم " الوصول إلى جشتالت ( صورة متكاملة ) 
للحضارات السياسية الأجنبية " ( ص١٤٥‏ ). 

لقد کان على العلم السياسى أن يوسع حدوده لمماشاة نمو القوة الأمريكية 
بعد الحرب» وهى القوة التى سيعرض عليها خدماته. وليس من المصادفات أن 
المجال النظرى الخاص الذى توسعت فيه السياسة المقارنة قبل سواه بعد الحرب هو 
المجال الأعمق انخراطا فى الإدارة الاستعماريةء مجال الوظيفية - البنيوية 
للأنثروبولوجيا الاجتماعية البريطانية - و الذى كانت الدعوة إلى هجر الدولة قد 
طرحت فيه بالفعل. و الحال أن أول " مساهمة فى فرع السياسة المقارنة " - على 
نحو ما وصفت نفسها - تقترح هجر مفهوم الدولة و الاستعاضة عنه بمفهوم النظام 
السياسى» هى عمل صادر قبل الحرب فى مجال الأنثروبولوجيا الاجتماعية» هو 
كتاب " النظم السياسية الأفريقية " لمؤلفیه فوبریتس و إيفانز - بریتشارد ( ۹٤١‏ 
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١‏ ). وقد زعم المؤلفان أن الدولة ككيان منفصل عن المجتمع " لا وجود لها فى عالم 
الظطواهرء إنها خرافة من خرافات الفلاسفة " ( ص 111××). و الدراسة التفصيلية 
لهياكل و لوظائف نظم سياسية ملموسة هى وحدها التى من شانها كشف " الخصائص 
العامة و الأساسية التى تنتمى لجميع المجتمعات البشرية ' و إنتاج " علم حقيقى 
للمجتمع البشرى " ( ص1»). والحال أن العلم السياسى» باستعارته مفاهيم ومناهج 
بحث من مجالات كالأنثروبولوجياء قد أعتزم» ليس مجرد تحويل انتباهه من الدولة 
إلى المجتمع» بل فتح آليات عمل العملية السياسية أمام تفتيش أقرب بكثير. وكان على 
لتيل أن رجح فرعا شرن لقامبل ٠ف‏ به ى أعبان الفح انان 
لنشاطات الجماعات السياسية و سلوك الفاعلين الاجتماعيين» بل و دوافع النفوس 
الفردية. 

إن فتح هذا المجال الجديد أمام البحث العلمى قد بدا أكثر إلحاحا بكثير 
بحلول الخمسينيات» عندما تحول التفاؤل الأمريكى المميز لفترة ما بعد الحرب إلى 
انعدام یقین سیاسی. و الحال أن ما وصفه إیستون ( ۰۱۹٥۲۳‏ ۳ ) على نحو خطير ب 
" أزمننا الاجتماعية الحاضرة " - تدشين الحرب الباردة و النضال الداخلى المصاحب 
ضد الهدم - هو ما قرر بشكل مفاجئ وجوب إزالة الالتباس من المعجم السياسى 
وصو غ قوانين اجتماعية - علمية عامة واسعة بما يكفى لأن تشمل جميع الظواهر 
السياسية المهمة و " المضى إلى ما هو أبعد من خبرة... أية ثقافة واحدة' 
ص۳۱۹ ). 

إن إستراتيجية البحث من أجل أوروبا الغربية و التى اقترحتها فى عام 
٥‏ اللجنة الجديدة للسياسة المقارنة لمجلس بحوث العلوم الاجتماعية»› برئاسة 
جابرييل آلموند» قد انتقدت مرة أخرى " التشديد الزائد عن الحد على الجوانب 
الشكلية للمؤسسات و للعمليات ٠"‏ بينما راحت تتحدث عن الحاجة إلى تغير من زاوية 
" الاعتبارات الملحة و العملية ". وقد ذكرت اللجنة أنه فى البلدان الأوروبية الغربية 
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مبالية سياسيا أو يجرى تجنيدها على نحو نشط لحساب الشيوعية ". و الدولة بؤرة 
جد ضيقة وجد شكلية بالنسبة للبحث» لأن " المشكلات الأساسية للولاء المدنى و 
التلاحم السياسى إنما تقع إلى حد بعيد خارج إطار الحكم الرسمى ". و هناك حاجة 
إلى بحث من شأنه تتبع درجة التلاحم السياسى و الولاء للغرب فيما وراء هذا الإطار 
الرسمى» " ليقتحم شبكات التجمعات الاجتماعية» و مواقف عموم السكان ". و يمكن 
لمثل هذا الفحص الدقيق أن يؤكد توقع اللجنة أنه» فى حالات كحالة فرنساء " هناك 
على الأقل إمكانية لكسر سيطرة الحزب الشيوعى على جزء كبير من جمهوره ' ( 
آلموند و آخرون ٥٥۱۹ء ٠۰٤١‏ ). 

و الحال أن نوع التحليل الذى أصبح لازما کان قد جری توضیحه فی 
السنة السابقة مع نشر عمل آلموند الرئيسى الأول فى السياسة المقارنةء و الذى 
يحمل عنوان " جاذبيات الشيوعية ". وقد ارتكزت هذه الدراسة ل " هشاشة العالم 
الحر فى وجه التغلغل الشيوعى " ( و التى اقترحت علاجا لها استخدام منظمات 
كالاتحاد الأمريكى للعمل - مؤتمر المنظمات الصناعية لتمويل خلق حركات عمالية 
ممالئة للولايات المتحدة فى أوروبا الغربية ) على استبيان استقصائى جرى طلب 
الرد على أسئلته من ۲۲١‏ عضوا سابقا فى الحزب الشيوعى الأمريكى و أحزاب 
شيوعية أوروبية غربية» وعلى خمسة و ثلائين ' تقرير حالة عيادية لشيوعيين ٠‏ 
قدمها إلى آلموند محللون نفسيون كانوا يعالجون مرضى شيوعيين أمريكيين ( آلموند 
١‏ 1× و 1۷× ). و هكذا فإن العلم السياسىء وقد هجر الدولةء يمكنه الآن 
إختراق مكتب الطبيب النفسى نفسه بحثا عن تفسير سياسى. 

وقد بدا أن النبرة العلمية لتلك الأدبيات تمنح أمبريقية العلم السياسى حلا 
للدولة و لدلالاتها الإيديولوجية. على أن هجر الوحدة الإيديولوجية للدولة قد خلق 
علما لا يوجد لموضوعه» النظام السياسى» حد يمكن تمييزه. وقد حذر آلموند فى عام 
٠‏ من أن المعارف الإمبريقية و النظرية التى لا تكف عن التوسع و التى سوف 
يتعين إستيعابها من جانب المشتغل فى المستقبل بعلم السياسة المقارنة» إنما ' تربك 
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الذيال و نقَعِذ الإرادة ". وقد كتب أنه بالرغم من الميل الأولي ' إلى الذعر و 
الإنسحاب ألما ٠'‏ فإنه لا يمكن أن يكون هناك تردد فى السعى الرامى إلى مراكمة 
المعارف التى سوف " تمكننا من إحتلال مكاننا فى نظام العلوم بالعزة المحفوظة 
لأولئك الذين يستجيبون لنداء دون قيد أو شرط " ( آلموند ۰٦۱۹ء ٠٤‏ ). 

وقد أدرك دعاة التحول من الدراسة الشكلية للدولة إلى الفحص الدقيق 
لنظم السياسية أنهم يخوضون مشروعا علميا " لاحدود له ". على أنهم قد إفترضوا 
أن فكرة النظام نفسها سوف تحل بشكل ما مسألة الحدود. وكتب ا عا ا 
فى الحديث عن الحياة السياسية كنظام للنشاط فإن نتائج معينة سوف تترتب على 
ذلك... إن فكرة النظام نفسها إنما توحى بأن بوسعنا فصل الحياة السياسية عن بقية 
الحياة الإجتماعيةء لأسباب تحليلية على الأقل» و دراستها كما لو كانت» مؤقتاء كيانا 
يحتوى نفسه بنفسه محاطا ب و إن كان من الواضح أن بالإمكان تمبيزه عن» البيئة 
أو السیاق الذی يعمل فيه " ( ۷٥۱۹ء ۳۸٤‏ ). 

و الحال أن لغة إيستون هنا إنما تشير بالفعل إلى المشكلات. إن نظرية 
النظم» شأنها فى ذلك شأن نظرية الدولةء تعتمد على تميز السياسى بشكل واضح ع 
' بيئت "له الإجتماعية. إلا أنه بدلا من أن يكون تميزا فعلياء فإنه يقال لنا إنه فقط ' 
كما لو أن " التميز موجود» " مؤقتا ٠"‏ وفقط كنتيجة للحديث عن السياسة كنظام. إن 
المبدأ الأساسى لنظرية النظم» ألا وهو أن المجال السياسى متميز ومن ثم يمكن 
تمييز ه كنظام» إنما يعكس ظاهرة مؤقتة تنشأً من مجرد " فكرة النظام نفسها ". 

و الحال أن مسألة الحدود قد خلقت لآلموند صعوبات أكثر بكثير. وقد قال 
إن ما كان مقصودا من مفهوم النظام السياسى هو ' الإضطلاع بالفصل على 
المستوى التحليلى للهياكل التى تؤدى وظائف سياسية فى جميع المجتمعات "» وهو 
الأمر الذى يفيد من ثم " وجود حدود " - " أى وجود نقاط " ننتهى عندها نظم أخرى 
و يبدأ النظام السياسى ". و يتطلب الحد " تعريغفا حادا " و إلا " فإننا سوف نجد أنفسنا 
ندخل فى النظام السياسى الكنائس و الإقتصادات و المدارس و جماعات القربى و 
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النسب و المجموعات العمرية و ما إلى ذلك " ( ۰٦۱۹ء‏ ١ء‏ ۷ - ۸ ). على أن هذا 
بالتحديد هو ما حدث . فقد تبين آن حافة النظام تتألف ليس من خط وحيد حادٍ بل من 
إرتباطات عديدة» متحولة " تدير حدود النظام السياسى " ( ص٦‏ ). و هياكل " التعبير 
انتا هه كا رما آرت هي من الا الفا لا جرد ها ها 
فيما يقال تشمل كل شكل يمكن تصوره من أشكال التعبير الجماعى عن الطلب» و 
ذلك من الجماعات " المؤسسية " كالأجهزة التشريعية و الكنائس و الجيوش» إلى 
الجماعات " المنظمة " كمنظمات العمال أو المستثمرين» و الجماعات " غير المنظمة 
" كجماعات القربى أو الجماعات الإثنيةء و الجماعات " العشوائية " كتجمعات القلاقل 
العفوية و المظاهرات ( ص" ). 

والحال أن نهج النظم» فى محاولته إزالة التباس مفهوم حالت وظائفه 
الإيديولوجية دون التدقيق المفهومىء. قد إستعاض عنه بموضوع ننفتح حدوده نفسها 
على مجال بلا حدود و غير محدد. 


-٣‏ عودة الدولة 

حتى و إن كانت حدود النظام السياسى قد تبن أنها ملتبسة إلتباس حدود 
الدولةء فإن المفهوم الأخير يشكوء فى رأى منظرى النظم» من ضعف إضافى. 
فالدولة تبدو لإيستون ( ۳١۹٠ء ١١١ - ١١١‏ ) على أنها" رمز للوحدة.... 
أسطورة»ء بأكثر مما تمثل أداة تحليلية ". إنها تمثل شيئا ' ترانسندنتاليا " " يرمز إلى 
الوحدة التى لا مهرب منها لشعب واحد على أرض واحدة ". و عدم الدقة الذى يجعل 
المصطلح غير مناسب كأداة تحليلية هو مصدر قوته السياسية كإختلاق تصورى 
أسطوری أوایدیولوجی. 

إلا أنه لهذا السبب نفسه»ء و بالرغم من عدم ملائمته لبناء علم سياسة 
شامل» فإن مفهوم الدولة قد رفض الإختفاء. و بحلول عام ۸٦۱۹ء‏ كان ج.ب. نيتل 
يلاحظ أنه بالرغم من زوال رواج المفهوم فى العلوم الإجتماعية,ء فإنه " يحتفظ 
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بوجود هيكل عظمى» بوجودٍ شبحى '» ' لا يمكن لأى قدر من إعادة الهيكلة 
المفهومية أن يذيبه " ( نيتل ۱۹7۸ء ٥١۹‏ ). وقد كتب أن الدولة هى " من حيث 
الجوهر ظاهرة إجتماعية تقافية " تنشأ من جراء " الإستعداد التقافى " بين السكان 
للاإعتراف بما وصفه ب " الوجود المفهومى " للدولة ( ص ص٥٦٥‏ - ٥٦‏ ). وقد 
ذهب إلى أن التصورات عن الدولة ' تصبح مندمجة فى فكر و أفعال مواطنين أفراد 
" ( ص۷۷٥‏ )» و نطاق هذا المتغير المفهومى يمكن بيان أنه يتطابق مع إختلافات 
إمبريقية مهمة بين المجتمعات» كالإختلافات فى البنية القانونية أو النظام الحزبى 
ص ص۷۹٥‏ - ٥۹۲‏ ). 

من الواضح أن أهمية الدولة كإختلاق تصورى ايديولوجى و ثقافى مشترك 
شائع لا يجب أن تكون مبررا لصرف النظر عن الظاهرة بل يجب أن تكون مبررا 
لأخذها مأخذ الجد. على أن فهم نيتل لهذا الإختلاق التصورى كإستعداد ذاتى يمكن 
وصله بظواهر أكثر موضوعية قد ظل فهما امبريقيا بصورة عميقة. إن تصورا 
كالدولة لا يمكن أن يحدث كمجرد إعتقاد ذاتی» بل كتمثيل يعاد إنتاجه فى أشكال 
مرئية» يوميةء كلغة الممارسة القانونيةء و عمارة المبانى العامةء و إرتداء الأزياء 
العسكريةء أو تمييز الحدود و حراستها. و الحال أن الأشكال الايديولوجية للدولة هى 
بالفعل ظاهرة امبريقية راسخة و يمكن تمييزها بذات درجة رسوخ و إمكانية تمييز 
بنية قانونية أو نظام حزبى. أو بالأحرى» كما يذهب هذا البحث» إن التمييز المقام بين 
مجال مفهومى و مجال إمبريقى يحتاج إلى وضعه موضع التساؤل إذا كنا نريد فهم 
طبيعة ظاهرة كالدولة. 

ومثل هذه الأسئلة لم تطرح و الواقع أن التمايز المفهومى / الإشبريقى فد 
أصبح الأساس غير المدروس لأدبيات جديدة. فبعد عقد من نشر مقال نيتل عادت 
الدولة إلى الظهور كشاغل تحليلى محورى للعلوم الإجتماعية و السياسية. و الحا 
ن كتاب ستيفن كراسنر " الدفاع عن المصلحة القومية ")44۷۸ x1‏ (« وهو أحد 
الإسهامات المبكرة فى عودة الظهور هذه» قد حذر من أن " الخطوط بين الدولة و 
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المجتمع قد طمست ". و رأى أن " الإفتراض التحليلى الأساسى " للنهج المؤسسى 
الجديد " هو أن هناك تمايزا بين الدولة و المجتمع " ( ص٥‏ ). وقد قدمت الأدبيات 
الجديدة هذا التمايز الأساسى و لكن الإشكالى» كما فى مقال نيتل؛ من زاوية تمايز 
رئيسى بين مجال مفهومى ( الدولة ) و مجال إمبريقى ( المجتمع ). و مثل هذا النهج 
يبدو أنه يتغلب على المشكلة التى شكى منها منظرو النظم و عادوا إلى مواجهتهاو 
الخاصة بكيفية رصد و تمييز الحدود بين الدولة و المجتمع: فسوف يجرى إستيعابها 
فى التمايز الواضح من الناحية الظاهرية بين المفهومى و الإمبريقى» بين نظام ذاتى 
و نظام موضوعی. على أن هذا یتوقف» کما سوف نری» على کل من تضييق ضخم 
لظاهرة الدولة و قبول غير إنتقادى لهذا التمايز. 

إن النهُّج المؤسسية الجديدة للتفسير السياسى إنما تصور الدولة على أنها 
كيان مستقل لا يمكن إختزال أفعاله فى» أو تحديده من جانب قوئ» فى المجتمع. 
وهذا النهج لا يتطلب كثيرا تحولا فى التركيزء من المجتمع رجوعا إلى الدولة» بل 
يتطلب سبيلا ما إلى إعادة تأسيس حد واضح بين الإثنين. فكيف يمكن تحويل الحواف 
النفاذة حيث تمتز ج الممارسة الرسمية بشبه الرسمى و الأخير بغير الرسمى إلى 
خطوط فصل» حتى يمكن للدولة أن تقف كموضوع منفصل» يوجه نفسه بنفسه ؟ إن 
التعريف الفيبرى المألوف للدولةء كتنظيم ينتزع إحتكارا داخل مجال ثابت للإستخدام 
الشرعى للعنف» هو مجرد تشخيص نافل. فهو لا يوضح لنا كيف يمكن رسم الحدود 
الفعلية لهذا التنظيم الهلامى. 

و المنظرون الجدد للدولة لم يحددوا الحدود التنظيمية. لقد إنسحبوا إلى 
تعريفات أضيق» تستوعب الدولةء بشكل نموذجى» كنظام ل " صنع القرار ". و 
التركيز الأضيق يرصد جوهر الدولة ليس فى التنظيم الإحتكارى للإكراه و لاء مثلاء 
فى هياكل نظام قانونى» أو فى الآليات التى تجد فيها المصالح الإجتماعية تمثيلا 
سياسياء أو فى الترتيبات التى تحفظ علاقة معينة بين منتجى رأس المال و مالكيه» و 
إنما فى تكوين و التعبير عن نوايا ذات سلطة. و الحال أن الدولة إذ يجرى تصورها 
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كجهاز للنوايا - يسمى عادة ب " صنع الحكم " أو " صنع القرار " أو صنع السياسة ' 
- إنما تصبح من حيث الجوهر مجالا ذاتيا للخطط أو البرامج أو الأفكار. وهذا 
الترتيب التصورى الذاتى إنما يحيل تمايز الدولة / المجتمع الإشكالى إلى التمايزات 
التى تبدو أكثر وضوحا و التى نجريها بين الذاتى و الموضوعى و بين الايديولوجى 
و المادى أو حتى بين المعنى و الواقع. وهكذا تبدو الدولة منفصلة عن المجتمع 
بالإسلوب غير الإشكالى الذى يجرى به تصور النوايا و الأفكار على أنها منفصلة 
عن العالم الخارجى الذى تحيل إليه. 
كراسنر: البدء من المستوى الذاتى: 

یمکن توضیح منطق النهج المؤسسى الجديد من كتابات أى واحد تقريبا من 
دعاته الرئیسیین. و سوف نناقش هنا مثالین؛ عمل ستیفن کراسنر و تیدا سکوکبول. 

یبدا کراسنر ( ۱۹۷۸ ) من مقدمة أن الدولة يجب فهمها من حيث الجوهر 
كعملية ذاتية لصنع السياسة. و دراسته للعلاقة بين إستثمار الشركات الرأسمالية فى 
الخارج فى المواد الخام و السياسة الخارجية الأمريكية " تستند إلى التصور الفكرى 
الذى ينظر إلى الدولة على أنها تصوغ بشكل مستقل أهدافا تحاول بعدئذ تنفيذها فى 
وجه مقاومة من فاعلين دوليين و محليين " ( ص ٠١‏ ). وهذه الدولة المستقله يجرى 
تصورها تصورا ضيقاء لأن معناها قاصر من حيث الجوهر على مجرد هيئتين 
تنفيذيتين» الرئاسة ووزارة الخارجيةء اللتين يقال إنهما تتمتعان ب ' درجة عالية من 
الحصانة من الضغوط الإجتماعية المحددة " ( ص١١‏ ). و ينظر كراسنر فى إمكانية 
أن هيئات أخرىء» كالبنتاجون و الخزانة ووزارة التجارة أو وكالة المخابرات 
المركزيةء قد يجوز " النظر إليها كجزء من الدولة ٠"‏ لكنه يقرر إستبعادها بحجة أن ' 
سلوكها قد تباين. ففى بعض الأحيان عملت على تعزيز أهداف جماعية» وفى احيان 
أخرى عملت على تعزيز مصالح إجتماعية و بيروقراطية محددة " ( ص ١١‏ ). 
وهكذا فإن الكاتب يدعم " تصوره الفكرى " للدولة كمعزز مسنقل لأهداف جماعية 
بان يستبعد من النظر أجهزة دولة تفشل أحيانا فى التمشى مع هذا التصور. 
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و يحلل الكتاب سياسة الحكومة الأمريكية تجاه السيطرة على المواد الخام 
من جانب الشركات الأمريكية المتعددة الجنسية. وهو يسعى إلى إظهار أن الدولة 
مستقلة عن هذه المصالح " الإجتماعية " بالبرهنة على أن السياسة الأمريكية لا 
تصوغها لا المصالح الإستراتيجية ولا المصالح الإقتصادية ( وهو مامن شأنه أن 
يشير إلى درجة ما من درجات نفوذ الشركات )ء٠‏ بل تصوغها ' ايديولوجية ' 

ويجرى إستبعاد المصالح الإستراتيجية كتفسير لسياسة المواد الخام 
الخارجية بمجرد تعريف " الإستراتيجى " بأنه لا يعنى غير الحالات التى تكون فيها 
الوحدة الإقليمية و السياسية للولايات المتحدة معرضة للخطر بشكل مباشر ( ص ص 
۳٠١ - ۳‏ ). و بموجب هذا التعريف» فإن المساعى الأمريكية الرامية إلى حماية 
المصالح النفطية فى الخليج الفارسى» مثلاء إنما يقال إنها بلا دافع إستراتيجىء لأن 
البقاء المادى للولايات المتحدة أو نظامها السياسى لم يكن عرضة للخطر. 

أما المصالح الإقتصادية فيجرى إستبعادها كتفسير أساسا بحجة أن التفسير 
من زاوية إقتصادية " لا يوضح الإستجابة الأمريكية السلبية نسبيا للمخاطر التى 
تمثلها النزعة القومية الإقتصادية " ( ص٠٠"‏ ). و البرهان الأهم الذى يقدمه كراسنر 
على هذه السلبية المزعومة هو رد الفعل الأمريكى على تأميم محمد مصدق لشركة 
النفط الأنجلو - إيرانية فى أعوام .٠٠١١ - ۱۹١١‏ وإذا تركنا جانبا أن ضحية هذا 
التأميم كان شركة بريطانية لا شركة أمريكيةء فإن هذه الحالة لا تقدم دعما لأطروحة 
الكاتب. و صحيح أن الولايات المتحدة كانت فى بداية الأمر أقل عداوة من بريطانيا 
العظمى تجاه قومى محافظ من الشرق الأوسط كمصدق» خاصة فى حالة لم تمس 
فيها أرصدة أمريكية و حيث مكن الدعمٌ المقدمٌ لمثل هذه النزعة القومية الو لايات 
المتحدة من تحدى مكانة بريطانيا المهيمنة فى المنطقة . إلا أن الإستجابة الأمريكية 
السلبية قد تمثلت أولا فى المساعدة على فرض حظر قادته بريطانيا ضد النفط 
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سياسات مصدق و جَذر مساندته» فى تنظيم إنقلاب لإزاحة الحكومة المنتخبة و 
إستعادة سلطة الشاه الإستبدادية ( جازیوروفسکی ۱۹۸۷ ). 

و يؤسس كراسنر زعمه بأن السياسة الأمريكية " لا يمكن تفسير ها بسهولة 
من زاوية مصالح الشركات " على واقع أن الولايات المتحدة لم تضغط فى بداية 
الأمر على مصدق لكى يسمح للشركات الأمريكية المتعددة الجنسية بالوصول إلى 
النفط الإيرانى ( ص ٠۲۷‏ ). لكن مصالح شركات النفط لم تكن تكمن فى الوصول 
إلى النفط الإير انى, فقد كانت تكمن أولا فى منع الإيرانيين من تسويق نفطهم بأنفسهم 
من خلال متعاملين مستقلين» الأمر الذى كان من شأانه أن يكسر إحتكار شركات 
النفط الكبرى للسوق العالمية و نظام التسعير غير الشرعى المعتمد عليهء وكانت 
تكمن انيا فى وقف التحرى الجنائى من جانب وزارة العدل الأمريكية فى نظام 
التسعير هذا. وقد تجاوبت الحكومة الأمريكية مع كل من هاتين الرغبتين و كمكافأة 
أرغمت الإيرانيين على السماح للشركات الأمريكية بالإشتراك فى السيطرة على 
نفطهم ( إن مهندسى هذه السياسة» جون فوستر دالاس» وزير الخارجيةء و آلان 
دالاس» مدير وكالة المخابرات المركزيةء كانا كلاهما شريكين فى مؤسسة سوليفان 
آند كرومويل» وهى المؤسسة القانونية التى مثلت كبرى شركات النفط فى قضية 
وزارة العدل المضادة للإحتكار | كويتنى € ۳ [( 

وبعد أن تمكن كراسنر من الناحية الظاهرية.من دحض التفسير ات 
الإقتصادية و الإستراتيجية للسياسة الأمريكية تجاه إستثمارات المواد الخام الخارجيةء 
فإنه يقدم قضية الايديولوجية كدافع تفسيرى. و برهانه الحاسم هنا لا يتألف من أية 
قضية من قضايا المواد الخام التى جرى تحليلها فى الكتاب» بل يتألف بالأحرى من 
حرب فيتنام. وهو لا يذهب إلى أن مبررات أمريكا الايديولوجية للحرب ضد فيتنام 
كانت منطقية أو منسجمة. فالواقع أنه يعترف بأنه لم يكن هناك " تعريف واضصح 
للأهداف الأمريكية " ( ص۲۲ ) و بأن المبررات التى قدمتها الحكومة للحرب ' 
هى بإختصار عديمة المعنى " ( ۳۲١‏ ). وقد يوحى هذا بأن المبررات الايديولوجية 
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قد تم تكييفها تبعا للحاجة السياسيةء أو أنها كانت تعكس نزاعات داخل الإدارة ( 
الأمريكية )» أو أنها كانت مجرد محاولة مشوشة للدفاع عن حرب لم يعد يؤمن بها 
حتى أولئك المسئولون عنها. و لا ينظر كراسنر فى أى من هذه الإحتمالات» بل يعلن 
بدلا من ذلك أن غياب الإنسجام و العقلائية هو " العلامة الرئيسية لسياسة خارجية 
ايديولوجية '. 

٠‏ أما إحتمال أن المصالح الإقتصادية ربما تكون قد لعبت دورا ما إلى جانب 
الدوافع الايديولوجية فى إطالة أمد الحرباء و ذلك بالنظر إلى الأرباح الضخمة 
لشركات. السلاح» فهو يجرى إستبعاده بالإشارة إلى أنه كان سيكون من الأسهل تحمل 
الإنفاق العسكرى الضخم ' بتصوير الإتحاد السوفييتى و الصين كأعداء ألداء مما 
بالإنخراط فى حرب برية فى جنوب شرقى آسيا " ( ص ۳۲١‏ ). وحتى إذا ما وافقنا 
على هذا الزعم الذى لا دليل عليه فإنه لن يثبت أن مصالح الشركات لم تلعب دورا 
فى مواصلة الحرب» و مع ذلك فإن مجمل حجاج الكتناب دفاعا ع فكرة إستقلالية 
الدولة إنما يستند على هذا الزعم الوحيد. 

وفى العلم السياسى المؤسسى الجديد» فإن إستقلال الدولة المزعوم إنما 
يجرى إنتاجه إلى حد بعيد بشكل تعريفى. إن موضوع التحليل الهلامى يجرى 
إختزاله إلى شيئ إسمه " السياسة ٠"‏ بما يعنى نوايا و رغبات مسئولين معينين فى 
الدولة. و الدولة تصبح هذا المثال الذى بلا جسدء و الذى يجرى تشخيصه بلغة ك ' 
المصنلتة القرمبة "و تجری دراس لی کر ق بلاغی بل كرعة متالبة ترقا فسا 
بنفسها و حاكمة. 
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سكوكبول: الدولة ك " تنظيم فعلى ": 

يبدو أن إسهامات سوسيولوجيين تاريخيين كتيدا سكوكبول فى النظرية 
المؤسسية الجديدة تقدم شيئا جد مختلف عن عمل علماء سياسيين مثل كراسنر. و 
الحال أن عمل سكوكبول حول سياسات النيوديل و دراستها المقارنة السابقة حول 
الثورات الإجتماعية تستند على قراءات تفصيلية لدراسات حالات مبنية شكل دقيق. 
ثم إنها ترفض بشكل سافر النهج ' الإرادى " لدراسة الدولة. و كتاب ' الدول و 
الثورات الإجتماعية " ( ۹۷۹١‏ )» وهو العمل الذى سوف أركز عليهء يذهب إلى أنه 
لا وقوع و لا نتيجة الثورات الإجتماعية الكبرى يمكن تفسيرهما بالرؤى الايديولوجية 
للقادة الثوريين أو قادة الدولة ( ص ص ٠۷١١ - ١1۹‏ ). و يقترح الكتاب بدلا من 
ذلك نهجا " هيكليا " أو تنظيميا " لتناول الدولةء لا يتم فيه تفسير الإنهيار الثورى و 
بناء دول جديدة لا بالعوامل الإجتماعية وحدها و لا بالنوايا الذاتية للفاعلين 
السياسيين» بل بالهشاشات و بالقدرات الهيكلية للدول نفسها. ۱ 

إلا أنه بالرغم من هذه الإختلافات» فإن بالإمكان بيان أن دعوى 
سكوكوبول» شأنها فى ذلك شأن النهُج المؤسسية الجديدة الأخرىء إنما تظل تفسيرا 
إرادياء ايديولوجيا. فمرة أخرى نجد أن الحد الواضح بين الدولة و المجتمع» و الذى 
تعتمد عليه حجة الإستقلاليةء يعتمد على ذاتية أساسية كأساس لتميز الدولة. و فيما 
بعد تتحرك سكوكبول إلى ما وراء هذه الذاتيةء إلا أنها بمجرد ما أن تفعل ذلك 
يتلاشى حد الدولةء و برهان إستقلالية الدولة. 

و يركز تفسير سكوكبول للثورات الفرنسية و الروسية و الصينية على 
إنهيار دول مستقلةء تجرى البرهنة على إستقلاليتها ببيان أن الإنهيار كان نتيجة 
لإختلال سياسات الدولة و علاقاتها المؤسسية بالمجتمع و ليس لأى نزاع أوسع بين 
طبقات إجتماعية رئيسية ( ص4٤‏ ). وكما هو الحال مع منظرين مؤسسيين جدد 
آخرين» فإن الخطوة الأولى فى الحجاج إنما تتمثل فى تضبيق تعريف الدولة و ذلك 
لضمان إستبعاد أجهزة قد تنغلغل فيها عناصر " غير دولانية ". و سعيا إلى هدا 
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الهدف» تميز سكوكبول منظمات دولة " أساسية ' عن " النظام السياسى " الأوسع. 
وهى تكتب " ان الدولة مفهومة فهما صحيحا ' إنما تتألف من " مجموعة من 
المنظمات الإدارية و الشرطية و العسكرية التى تقودهاء و تنسقها بهذه الدرجة أو تلك 
من الدقةء سلطة تنفيذية ". و مثل هذه المنظمات لا تمثل غير جزء من " نظم 
سياسية أشمل ٠"‏ قد تشمل أيضا " مؤسسات يجرى فيها تمثيل المصالح الإجتماعية فى 
صنع سياسة الدولة و كذلك مؤسسات يجرى من خلالها تعبئة فاعلين غير دولائيين 
للمشاركة فى تنفيذ السياسة " ( ص۹٠۲‏ ). وهذا التمييز بين " الدولة مفهومة فهما 
صحيحا ' و " النظام السياسى ' إنما يُعّد حيويا بشكل واضح لدعوى إستقلالية الدولة 
على أنه لا يجرى الإضطلاع به إلا بشكل عابر و لا يجرى تزويدنا بأية وسيلة فعلية 
لمعرفة ما إذا كانت مؤسسة محددة تنتمى إلى مجرد النظام السياسى أم إلى " الدولة 
كدولة ". و الواقع أنه يجرى التغلب على الصعوبة بالإستعاضة عن المصطلح الأخير 
بمصطلح أضيق بكثير» هو فى أغلب الحالات مجر " المآكية 

وبعد تضييق معنى الدولةء تتمثل الخطوة التالية فى التفسير فى تقديم 
مصلحة أو سياسة للدولة تؤدى إلى الأزمة الثورية. إذ تذهب سكوكبول إلى أنه فى 
المجتمعات الثلاثة كلها قبل الثورة " كان الملوك مهتمين بالحصول على مزيد من 
الموارد من المجتمع و بتحويلها على نحو كفء فى إتجاه تحقيق التعاظم العسكرى أو 
التنمية الإقتصادية التى ترعاها الدولة و التى تتم تحت سيطرة مركزية " ( ص٤٤‏ ). 
وكما هو الحال مع كراسنر» فإن مصلحة الدولة هذه سوف تشكل أساس إستقلاليتها. 
فالإهتمام بالتعاظم العسكرى و التنمية الإقتصادية لا يجب تصوره بالإرتباط بأية 
مصالح تجارية أو سياسية أوسع؛ بل يجب فهمه على أنه الرغبة المستقلة لدى الدولة. 

وفى فرنساء على سبيل المثال» ترتب الإنهيار الثورى على إنخراط الدولة 
المكلف فى حروب خارجية» وهی تنافِس من أجل الحصول غلى أسواق و طرق 
تجارة و مستعمرات. و تفسر سكوكبول هذا الإنخراط تفسيرا ايديولوجياء كشيى ' 
ضرورى للدفاع عن شرف فرنسا فى الساحة الدولية “ مضيفةء كفكرة متأخرة 
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تقريباء " ناهيك عن حماية التجارة المحمولة بحرا" ( ص ٠١‏ ). و تجرى تسمية 
فرنسا بأنها " قوة تجارية ٠"‏ إلا أنه لا يقال لنا شيئ عن نطاق أو طبيعة هذه التجارة 
أو عن الأنواع الأوسع من المصالح السياسية أو الإقتصادية المتضمنة ( شركات 
التجارة و السلع التى تجرى المتاجرة فيها و منتجيها و الصفاعات المخدومة أو دور 
البيوت المالية و دور صناعة الملاحة أو دور شركات الإستيطان ). و يبدو أنه 
يجرى إستبعاد إحتمال أن مصالح من هذا النوع قد تكون على الأقل عاملا مهما فى 
سياسة الدولة كايديولوجية شرف فرنساء لأنه» فى الصفحة التالية» يجرى إرجاع 
إنخراط الدولة فى " حرب عامة طويلة الأمد و متكررة " إلى مجرد عدم رغبة 
المَلكية فى التخلى عن " أطماعها العسكرية ٠"‏ و بعد ذلك بثلاث صفحات يقال لنا إن 
ما " جر ملكية البوربون فى القرن الثامن عشر إلى أزمة مالية حادةٍ ' هو " ميلها 
المسعور إلى الحرب " ( ص ص ٠٤١ - ٦١‏ ). و يجرى إختزال الأزمة المبدئية 
للدولة فى مسألة ايديولوجيا - إهتمام ب ' الدفاع عن شرف فرنسا ' أو الجرى وراء 
' أطماع عسكرية " أو " ميل إلى الحرب " لا تفسير له. و هكذا فإن مصلحة ملكية أو 
قومية تشكل نفسها بنفسها على ما يظهر إنما تصبح» فى تفسير الدولةء العنصر الذى 
لا يمكن إختزاله. 

على ان هذا التصور الضيق» الذاتى» للدولة يناقضه فى حالة سكوكبول 
تفسيرها اللاحق للثورة. فهى توضح أن الدولة» فى ردها على الأزمة المترتبة على 
الهزائم فى الحرب أو تهديدات خارجية أخرى» كانت مكبوحة ب ' بعلاقاتها 
المؤسسية " مع طبقات كبار ملاك الأرض. و تقدم سكوكبول تقارير جد تفصيلية عن 
هذه العلاقات بالنسبة لكل دراسة حالة من دراسات الحالات التى تجريهاء و يتضصح 
من هذه التقارير أن دولة ما قبل الثورة هى شيئ أوسع و أكثر هلامية من ملِك. و 
بالرغم من أن النهج " التنظيمى " لدراسة الدولة يشدد على أن الدول " منظمات فعلية 
تتمايز حدودها عن المجتمع ( ص١۳‏ )ء فإن تصوير سكوكبول الكاشف لهذه 
المنظمات فى فرنسا و روسيا و الصين إنما يوضح أن من المستحيل بالفعل رسم 
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الحدود. ففى الحالات الثلاث كلهاء نجد أن السلطة الإقليمية و المحلية للدولة لا 
تنفصل عن السلطة السياسية لطبقات كبار ملاك الأرض. 

وفى فرنساء يجرى وصف بنية الدولة لا كتنظيم فعلى بل كشبكة " مركبة 
غير عادية.... و متعددة المراتب " من أملاك السادة و الروابط البلدية و المجالس 
الإقليمية و المحاكم العلياء التى يجرى صونها عبر نظام شراء المناصب و الذى يتم 
بموجبه تدبير عوائد من بيع مناصب الدولة» التى تصبح ممتلكات فردية يمكن 
تأجيرها أو إعادة بيعها أو توريثها ( ص ص۲٥‏ - ٥۳‏ ). و تقدم روسيا و الصين 
صورا مماثظةء لكن سكوكبول فى الحالة الأخيرة تسقط التمايز الأخرق بشكل متزايد 
بين الدولة و المجتمع و تدخل مجاز " العالمين " الأكثر سيولةء و الذى يتألف من 
إقتصاد و مجتمع زراعيين و جهاز إدارة إمبراطورية. و يقال لنا إن تداخل العالمين 
كان جد واسع بحيث أن الفصل بينهما إنما يتم لمجرد أغراض تحليلية (ص ٦^‏ ).و 
هكذا فإن الوجود المنفصل للدولة كتنظيم فعلى إنما يتلاشى تماما. و تعترف 
سكوكبول بعد ذلك بإستحالة تمييز الدولة عن المجتمع بإدخال المصطلحين معا فى 
عبارة واحدة و الإشارة إلى البلدان الثلاثة ك " مجتمعات دولانية " ( ص ٠١۷‏ ). 

وتنشأً مشكلات مماثلة فى الشطر الثانى من كتاب " الدول و الثورات 
الإجتماعية "> حيث ينتقل التحليل من أسباب الإنهيارالثورى إلى الإنبشاق اللاحق 
لدول مركزية قوية. ومرة أخرى» لن يجرى تفسير هذه التطورات من زاوية 
التحو لات الإجتماعية - الإقتصادية الأوسع. بل ' إن العكس هو الصحيح إلى حد 
كبير : فالتغيرات فى هياكل الدولة و التى تحدث خلال ثورات إجتماعية هى التى 
تؤدى بشكل نموذجى إلى تدعيم» و تستتبع هى نفسهاء تغيرات إجتماعية إقتصادية فى 
آن واحد " ( ص٤٠٠‏ ). وفى فرنساء على سبيل المثال» مثلت الثورة تحولا 
إجتماعيا و إقتصاديا " فقط " من حيث أن التسويق و علاقات الملكية الرأسمالية 
أصبحت سائدة ( ص ۱۷۹ )» و يقال إن هذه التغيرات قد ترتبت إلى حد بعيد على 
التغير ات الأيعد مدى فى بنية الدولة الفرنسية ( ص ٠١٤١‏ ). 
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و إذا كان لا يجب إرجاع تحول الدولة إلى عوامل إجتماعية و إقتصادية ' 
خارج " الدولةء فكيف يمكن تفسير إنبثاق دولة قوية بعد الثورة ؟ مرة أخرى» يتمثل 
السبيل الوحيد إلى عزل تفسير مؤسسى فى الرجوع إلى الايديولوجية. إذ تذهب 
سكوكبول إلى أن المحتوى الخاص لايديولوجية ثورية لا يفسر نتيجة الثورة إلا أنه 
فى الحالات الثلاث كلها كان قادة الدولة الجديدة رجالا" متجهين " بالفعل إلى عملية 
بناء الدولة. وقد جاء هذا التوجه العام من النمو فى مجتمعات قبل ثورية كان 
التوظف فيها فى الدولة هو الطريق الأكثر شيوعا إلى الرفاهية وقد عززته التهديدات 
الخارجية التى واجهتها بلدانهم من قوى رأسمالية أكثر تقدماء و التى بدا أن تدخل 
الدولة النشيط هو الرد المناسب الوحيد عليها ( ١۷‏ ). و يرصد التفسير و يحدد 
موقع سبب أفعال الدولة» بل و عين أصل الدول الحديثةء الممركزةء داخل نوايا 
مسئولى الدولة. 

إلا أنه حتى هذا التفسير الذاتى لإنبثاق دول قويةء عند التدقيق فى الأمرء 
إنما يفشل فى نهاية المطاف فى نقل موقع التعليل من المجتمع إلى الدولة. فالأسباب 
التى يجرى تقديمها إلينا لتوجه القادة الذاتى إلى بناء الدولة هى أسباب إجتماعية و 
إقتصادية بشكل عميق. وهى تتصل بالمجتمعات قبل الثورية الخاصة التى كانت 
تجرى فيها مراكمة الثروة الخاصة عبر سوق مناصب عامة و التى تخلف فيها 
التطور الرأسمالى المحلى عن إنتشار العلاقات الرأسمالية فى بلدان مجاورة. 

تم إن مقارنة سكوكبول بين كيفيات إنبثشاق دول قوية بالفعل فى فرنساو 
روسيا و الصين بعد الثورة إنما تعيد إدخال جميع العوامل الإجتماعية و الإقتصادية 
الأوسع التى قصب من وراء مناقشة توجهات القادة الذاتية إختزال أهميتها أي 
إستبعادها. ففى الثورة الفرنسيةء مثلاء تزعم أن إنبثاق سلطة دولة ممركزة لم يكن 
شيئا رغبت فيه الطبقات الإقتصادية المهيمنة و أنه لم يكن نتاج مصالح طبقية بقدر 
ما كان نتاجا ل " متطلبات خوض الحروب و مواجهة أصدائها السياسية المحلية " ( 


ص ۱۷۸ ). على أن واقع أن نتيجة ما ربما لم تكن مرغوبة من أى طرف واحد في, 
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نزاع إجتماعى لا يعنى أنه لا يمكن فهمها كنتيجة لذلك النزاع أساسا. ثم إن سكوكبول 
تمضى إلى الإعتراف بأن بناء دولة قوية لم يكن مجرد أحد متطلبات الحرب» بل 
كان سببا رئيسيا للسير على درب سياسات عسكرية فى المقام الأول ( ص ص 
۹١ ء١۱۸۹ ١‏ ). وفى الحالة الروسيةء توضح حالة مماثلة» يجرى فيها تفسير 
الإنعطافات الرئيسية فى تطور الدولة السوفييتية بالإحالة إلى العلاقات الإجتماعية - 
الإقتصادية فى البلد و قواعد دعم النظام ( ص ص ۲۱۷ - ۲۲٠١‏ ). ومع ذلك فإن 


الإقتصادية و الإجتماعية بل قررته كيفية " ممارسة القيادة و نشرها لسلطة الدولة فى 


المجتمع الروسى " ( ص ۲١‏ ). 


وحده الدولة: 

إن الحجج التى يقدمها كراسنر و سكوكبول لحساب نهج مؤسسى جديد 
للتحليل السياسى إنما تواجه مشكلة مشتركة و ترد عليها بشكل متمائثل. و المشكلةء 
كما يعترف كل منهما بذلك إلى هذا الحد أو ذاكء هى أن حواف الدولة غير مؤكدة 
و أن القوى الإجتماعية يبدو أنها تخترقها من جميع الجهات» و أن الحد بين الدولة و 
المجتمع كنتيجة لذلك يصعب جدا تحديده. وهما يردان على المشكلة بنقديم تعريف 
ضيق للدولةء فيجرى تجسيدها كفاعل صانع للقرار. و شأنها فى ذلك شان الكينونة 
الشخصيةء يجرى تصور كينونة الدولة تصورا مثاليا بشكل أساسى. فالدولة تقف 
بمعزل عن المجتمع كمجموعة من النوايا أو التفضيلات الأصليةء بالطريقة نفسها 
التى يجرى بها تصور الأشخاص كوحدات من الوعى و الرغبات المستقلة متميزة 
عن عالمها المادى أو الإجتماعى. و أيا كان إنعدام وضوح حواف الدولة؛ فإنهاء 
شأنها فى ذلك شأن الشخص› وحدة أساسية. 
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و يجرى الإحتفاظ بصورة الوحدة هذه حتى فى التحليلات التىتدخل 
عنصر النزاع بين أجزاء مختلفة من جهاز الدولة. و مثل هذا النزاع مؤشر مهم على 
نفاذية حدود الدولة لأنه گن المرء من ك يتتبع الأسلوب الذى تعيد به الإختلافات 
الإجتماعية الأوسع إنتاج نفسها داخل عمليات الدولة. إلا أنه لا تجرى دراسة هذه 
الإرتباطات فى الأدبيات المؤسسية الجديدة. فوحدة الدولة الأساسية يجرى التعامل 
معها كمعطى» و يجرى التعامل مع النزاعات كظواهر ثانوية باطنة فى هذه الوحدة 
الأوسع. بل إن أثر مثل هذه النزاعات الباطنة على صنع السياسة إنما يجرى تحويله 
إلى جزء من البرهان على إستقلال الدولة عن المجتمع. 

وفى غملها حول النيوديل»ء مثلاء تذهب سكوكبول إلى أنه يجب التعامل مع 
الدولة و المنظمات الحزبية ك " محددّات مستقلة " للنتائج السياسية ( ۱۹۸۱ - ٠١١‏ 
)» لأن لها " هياكلها و تواريخها الخاصة» التىلها بدورها أثرها الخاص على المجتمع 
" ( ص ۲۰۰ ). و یستند حجاجها على فشل فرانكلين ديلانو روزفيلت و 
الديمقراطيين الليبراليين خلال المرحلة الإصلاحية للنیودیل ( ۱۹۴۳۰ - ۱۹۳۸ ) فى 
تحويل الجكومة الإتحادية إلى دولة تدخليةء إشتراكية - ديمقراطية بشكل كامل ( ص 
ص ۱۹۱ - ۱۹۹ ). و کان السبب الرئيسى لهذا الفشل هو أن التأييد لبرنامج 
روزفيلت الإصلاحى لم ينعكس فى الكونجرس» حيث كانت المصالح المحافظة قوية 
التمترس. و كان هذا التمترس راجعا إلى نفوذ الديمقراطيين الجنوبيين ( بما يعكس» 
بالطبع» ترتيبات سياسية و إقتصادية فى الجنوب أدت إلى إستبعاد السود من 
المشاركة ) و عموما إلى السيطرة المحلية على إنتخابات الكونجرس من جانب ' 
أجهزة أو كتل خاصة من المصالح المنظمة " ( ص ٠٠١‏ ). وقد حال المحافظون فى 
الكونجرس دون الإنفاق على البرامج الإجتماعية للفققراء و قادوا المعارضصة 
للإصلاحات الإدارية خوفا من أنها ' سوف تؤدى إلى تمزيق العلاقات التازرية 
القائمة بين الكونجرس و البيروقراطيين و جماعات المصالح المنظمة فى المجتمع 


بوجه عام " ( ص ۱۹٤۲‏ ). و بالرغم من إنتخاب رئيس له برنامج إصلاح شعبى» 
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فإن قوة المصالح المحافظة و المصالح " المنظمة " الأخرى فى المجتمع كانت ممثلة 
فى الدولة تمثيلا كافيا لإخراج الإصلاحات عن مسارها. و تفسر سكوكبول هذا 
كبر هان على دعوى أن مؤسسات الدولة محددات مستقلة بشكل أساسى للنتائج 
السياسية. و الواقع أن الحالة ( المذكورة ) إنما تقدم مثالا ممتازا لتوضيح كيف أن 
النزاعات داخل الدولة إنما تعكس تغلغل قوى إجتماعية أوسع. 


۳“ نهج بديل 

تبدأً الأدبيات المؤسسية الجديدة من فرضية أن الدولة كيان متميز» مواجه 
ل و مستقل عن كيان أوسع اسمه المجتمع. و تقتصر المناقشات على تقدير الإستقلال 
الذى يتمتع به موضوع واحد عن الموضوع الآخر. على أننا قد رأينا أن الخط بين 
الإثنين هو فى الواقع خط غير مؤكد غالبا. و شأنهم فى ذلك شأن منظرى النظم 
قبلهم» كان المؤسسيون الجدد عاجزين عن تحديد الحد المراوغ بين النظام السياسى 
أو الدولة و المجتمع. و على نهج بديل لتناول الدولة أن يبدأ من هذا الحد غير 
المؤكد. ففى مجال معين من مجالات الممارسةء كيف يتم خلق وقع أن جوانب معينة 
مما يحدث تنتمى إلى المجتمع» بينما تقف جوانب أخرى على حدة بوصفها الدولة ؟ و 
الأهم من ذلك ما هى دلالة إحداث وقع هذا التمايز ؟. 

و لتقديم مشل هذا النهج البديل» يمكن للمرء أن يبدأ بحالة نوقشت فى 
دراسة ستيفن كراسنر للسياسة الخارجية الأمريكية: العلاقة بين الحكومة الأمريكية و 
شركة النفط العربية - الأمريكية ( آرامكو )» و هى كونسورتيوم شركات النفط 
الأمريكية الرئيسية الذى حاز حقوقا خاصة به وحده فى نفط العربية السعودية ( 
کراسنر ۰۱۹۷۸ ۲٠۲ - ۲۰١‏ ). و تصور الحالة كلا من نفاذية حدود الدولة / 
المجتمع و الأهمية السياسية لصونها. فبعد الحرب العالمية الثانيةء طلب السعوديون 
زيادة مدفوعات عوائدهم من آرامكو من نسبة 4٠١‏ إلى نسبة 2٠١‏ من الأرباح. و 
لعدم إستعدادها لا لخفض أرباحها و لا لرفع أسعار النفطء رتبت آرامكو لدفع الزيادة 
فى العوائد ليس من جانب الشركة بل من جانب دافعى الضرائب الأمريكيين فى واقع 
الأمر. و الحال أن وزارة الخارجية الأمريكيةء المتحرقة إلى إعانة المَلكية السعودية 
الممالئة للأمريكيينء قد ساعدت على أن ترتب لآرامكو إستغلال ثغرة فى قانون 
الضرائب الأمريكى» عوملت العوائد بموجبها كما لو كانت ضريبة خارجية مباشرة 
يجب دفعها ليس من أرباح الشركة بل من الضرائب المستحقة عليها للخزانة 
الأمريكية ( آندرسون ۱۹۸۱. ۱۷۹ - ۱۹۷ ). ( يشدد آندرسون على أن هذا 
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الترتیب کان " تفسیرا صحیحا تماما " لقانون ضرائب یرجع إلى عام ۱۹۱۸ | ص 
١‏ ]. إلا أنه لكى تستفيد أرامكو من الثغرة التى يتيحها القانونء كان على الخزانة 
الأمريكية أن تقبل خرافة أن الصفقة التى تم الإتفاق عليها بين آرامكو و العربية 
السعودية ليست " مدفوعات متفقا عليها " - الأمر الذى من شأنه أن يجعل منها 
عوائد. و لتحقيق ذلك» نظمت آرامكو العوائد كمدفوعات ضريبيةء " فرضتها " دولة 
كانت جزئيا فى واقع الأمر من مخلوقات آرامكو و لم تكن قد قامت قط بجباية أى 
شكل من أشكال ضريبة الدخل. ثم زعمت آرامكو أن الضريبة قد فرضتها دولة ذات 
سيادة» تعد سلطتها فى فرض الضرائب مطلقة و من ثم لا يمكن أن تكون موضوع ' 
إتفاق ". و هكذا فإن السيادة السعودية قد خدمت آرامكو كخرافة سياسية مناسبة ). 

و الحال أن هذا التواطوؤ بين الحكومة و شركات النفط و الذى أرغم 
المواطنين الأمريكيين على أن يسهموا دون علم منهم فى دعم خزانة نظام قمعى 
شرق أوسطى و التوازنات البنكية لبعض الشركات المتعددة الجنسية الأكبر و الأكثر 
ربحية فى العالم» هذا التواطؤ لا يقدم دعما كبيرا لصورة تمايز واضح بين الدولة و 
المجتمع. 

و يواجه كراسنر هذا التعقيد بالذهاب إلى أن شركات النفط كانت " آلية 
مؤسسية " إستخدمها صانعو القرار المركزيون لتحقيق أهداف معينة فى مجال 
السياسة الخارجية» هى فى هذه الحالة الدعم السرى لنظام عربى محافظ. و السياسات 
التى قد يعارضها الكونجرس أو حلفاء أجانب يمكن إتباعها من خلال مثل هذه 
الآليات» " و ذلك جزئيا لأن الشركات الخاصة تقع خار ج النظام السياسى الرسمى ' ( 
ص ص ۲۱۲ - ۲۲۳ ). و هذا التفسير لا يقدم غير جانب واحد من الصورة: 
فالشركات نفسها أيضا قد إستخدمت الحكومة الأمريكية لدعم أهداف الشركات» كما 
توضح ذلك حالة آرامكو و كما أثبتت ذلك تفصيلا دراسات عديدة حول صناعة النفط 
( آندرسون ۱۹۸۱ء بلیر ٩۱۹۷ء‏ میللر ۱۹۸۰ ). على أنه بالرغم من أن تفسير 
كراسنر يفشل فى تصوير تعقيد مثل هذه العلاقات بين الدولة و المجتمع» فإن هدا 
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التفسير يشير بالفعل بشكل غير مقصود إلى ما هو حاسم بالنسبة لهذه العلاقات. 
فحالة آرامكو تصور كيف أن " الآليات المؤسسية " لنظام سياسى حديث ليست 
محصورة البتة ضمن حدود ما يسمى بالدولة ( أو فى هذه الحالة» و هو ما يدعو إلى 
عجب كاف " النظام السياسى الرسمى ")ء و هذا لا يعنى ببساطة أن الدولة شيئ 
محاصر بموؤسسات شبه دولانية أو كوربورانيةء تدعم و توسع سلطتها. بل يعنى أن 
حدود الدولة ( أو النظام السياسى ) لا تحدد البتة خارجا فعليا. فالخط بين الدولة و 
المجتمع ليس محيط كيان أصلى» يمكن تصوره كموضوع أو فاعل مستقل بذاته. إنه 
خط يجرى رسمه داخلياء داخل شبكة الاليات المؤسسية التى يجرى من خلالها صون 
نظام إجتماعی و سیاسی معین. 

و مسألة أن حد الدولة لا يحدد البتة خارجا فعليا يمكن أن توضح السبب 
فى أنه غالبا ما يبدو مراوغا و غير مستقر. لكن هذا لا يعنى أن الخط وهمى. على 
العكس» فكما تبين حالة ارامكو» فإن إنتاج و صون التمايز بين الدولة و المجتمع هو 
نفسه آلية توآ موارد سلطة. وواقع أن آرامكو يمكن أن يقال إنها تقع خار ج " النظام 
السياسى الرسمى ٠"‏ بما يخفى دورها فى السياسة الدوليةء هو واقع جوهرى بالنسبة 
لقوتها كجزء من نظام سياسى أوسع. 

و يمكن إستكشاف أمثلة ممائلة كذيرةء كالعلاقة بين الدولة و مؤسسات " 
خاصة " فى القطاع المالىء و فى التعليم و البحث العلمى» أو فى الرعاية الصحية و 
الممارسة الطبية. و فى كل حالة يمكن بيان أن فاصل الدولة / المجتمع ليس حدا 
بسيطا بين موضوعين أو مجالين مستقلين» بل هو تمايز معقد باطن فى مجالات 
الممارسة هذه. خذوا مثال البنوك: إن العلاقات بين الجماعات البنكية المتحدة 
الكبرى» و البنوك المركزية شبه العامة أو نظم الإدخارء و الخزانات الحكوميةء 
ووكالات التأمين و بنوك الإستيراد و التصدير ( التى تدعم ما يصل إلى نسبة /٤١‏ 
فن ارات الام الصناعية )ء و الهيئات المتعددة الجنسية كالبنك الدولى ( الذى 
يعين رئيس الولايات المتحدة رئيسه )» إنما تمثل شبكات متداخلة من شبكات القوة 
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المالية و التنظيم المالى. و لا يمكن لخط بسيط أن يفصل هذه الشبكة إلى مجال 
خاص و مجال عام» أو إلى دولة و مجتمع. وفى الوقت نفسه»ء فإن البنوك تقام و تقدم 
نفسها كمؤسسات خاصة منفصلة إنفصالا واضحا عن الدولة. و مظهر أن الدولة و 
المجتمع شيئان منفصلان هو جزء من الأسلوب الذى يجرى به صون نظام مالى و 
إقتصادى معين. و الحال أن القدرة على التنظيم و السيطرة ليست مجرد قدرة 
محفوظة داخل الدولةء تنبع منها و تمتد إلى المجتمع. و الحد الظاهرى للدولة لا يحدد 
حد عمليات التنظيم. فهو نفسه نتاج لتلك العمليات. 

و النهح الذى ندعو إليه هنا لتناول الدولة لا ينطوى على صورة للدولة و 
للمنظمات الخاصة كبنية سلطة واحدةء ذات طابع كلى. على العكس» فهناك دائما 
نزاعات بينهماء كما أن هناك نزاعات بين الوكالات الحكومية المختلفةء و بين 
المنظمات المشتركةء و داخل كل واحدة منها. إنه يعنى أننا لا يجب أن نفقد الإتجاه 
فنأخذ مأخذ المسلمات فكرة الدولة كموضوع متماسك منفصل إنفصالا واضحاعن ' 
المجتمع ' - كما يعنى أننا لا يجب أن نفقد الإتجاه من جراء التباس و تعقيد هذه 
الظواهر فنرفض مفهوم الدولة برمته. 

و إذا ما تصورنا الدولة بهذا الشكل» فلن يجرى بعد التعامل معها على أتها 
من حيث الجوهر فاعل» بما يفترضه هذا المصطلح من تماسك و قوة و إستقلالية. و 
الحال أن الترتيبات المتعددة التى تنتج إنفصال الدولة الظاهرى إنما تخلق وقع القوة و 
الإستقلالية الجزئية» بما يترتب على ذلك من آثار ملموسة. على أن مثشل هذه القوة 
سوف تكون دائما متوقفة على إنتاج الإختلاف - على تلك الممارسات التى تخلق 
الحد الظاهرى بين الدولة و المجتمع. على أن هذه الترتيبات قد تكون فعالمة بالدرجة 
التىتؤدى إلى جعل الأشياء تظهر كما لو كانت عكس ذلك. فتأخذ الدولة فى الظهور 
كنقطة إنطلاق مستقلةء كفاعل يتدخل فى المجتمع. و الحال أن التناولات الدولانية 
التحليل السياسى نأخذ هذا العكس على أنه الواقع. 
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وما نقترحه هناء بدلا من ذلك هو نهج يتناول الدولة يرفض التسليم بهذه 
الثنائية؛ و إن كان بوسعه أن يفسر السبب فى ظهور الواقع الإجتماعى و السياسى 
بهذا الشكل الثنائى. و لايكفى مجرد إنتقاد المظهر المجرد» المثالى الذى تتخذه الدولة 
فی الادبیات المؤسسية الجديدة. و يشكو جابربيل آلموندء متلاء من أن مفهوم الدولة 
الهستخدم فى معظم الأدبيات الجديدة " يبدو أنه يتميز بنبرات ميتافيزيقية عالية " ( 
آلموند ۱۹۸۷ء ٤١٦‏ ) و يذهب ديفيد إيستون إلى أن أحد الكتاب يقدم الدولة > ' 
جوهر لا يمكن تعريفه» ك شبح فى الآلة» لا يمكن معرفته إلا من خلال تبدياته 
المتغيرة " ( ١۱۹۸ء ۳٠١‏ ). و مثل هذه الإنتقادات تتجاهل واقع أن هذا هو الأسلوب 
الذى تظهر به الدولة غالبا جدا فى الممارسة العملية. و مهمة نقد الدولة لا تتمثل فى 
مجرد رفض مثل هذه الميتافيزيقاء بل نتمثل فى تفسير كيف أمكن إنتاج هذا الوقع 
العملى» جد المميز للنظام السياسى الحديث. ما الذى ميز المجتمع الحديث» كشكل 
خاص للنظام الإجتماعى و الإقتصادى» و أتاح إمكانية الإستقلالية الظاهرية للدولة 
ککیان مستقل ؟ ماهو هدا النوع من الأجهزة پأساسه النموذجى فى نظام مجرد 
للقانون و بإرتباطه الترانسندنتالى تقريبا ب " الأمة " بوصفها الجماعة السياسية 
الأساسيةء الترتيب السياسى المميز للعصر الحديث ؟ ماهى الممارسات و التقنيات 
الخاصة التى أعادت بإستمرار إنتاج تجريد الدولة شبه الشبحى» بحيث أنه بالرغم من 
الجهد المبذول " لمحو " المصطلح " منذ ربع قرن ٠"‏ كما يقول إيستون ( ١۹۸٠ء‏ 
۳ ))» فإنه قد عاد " ليحوم حولنا مرة أخرى '؟. 

لقد تجاهل المنظرون المؤسسيون الجدد هذه المسائل التاريخية. بل إن 
المنظرين الذين يتبنون منظورا تاريخياء مثل سكوكبول» عاجزون عن تقديم تفسير 
تاريخى لظهور الدولة الحديثة. و لإلتزامها بنهج تعد الدولة فيه سببا مستقلاء لا 
تتمكن سكوكبول من تفسير قدرة الدولة على الظهور ككيان مستقل عن المجتمع من 
زاوية عوامل خارجة عن الدولة. فالدولة يجب أن تكون سببا مستقلا للأحداث» حتى 
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عندما تتضمن تلك الأحداث» كما فى حالة كحالة فرنسا الثوريةء عين مولد دولة 
حديثة» مستقلة من الناحية الظاهرية. 
مظهر البنية: 

لتوضيح نوع التفسير الدى قد يكون ممكناء يمكن للمرء العودة إلى تقرير 
سكوكبول عن الحالة الفرنسية. و كما رأينا بالفعلء فقد وصفت سكوكبول فرنسا قبل 
الثورة كمجتمع " دولانى "» بما يعنى مجتمعا كانت فيه سلطة و إمتيازات نبالة من 
كبار ملاك الأرض و سلطة الإدارة المركزية مرتبطتين مغا إرتباطا لا يمكن فصم 
عراه. و يمكننا الآن أن نصف هذا الوضع بشكل آخر»ء كمجتمع لم تكن قد إكتسبت 
فيه طابعا مؤسسيا بعد تلك التقنيات الحديثة التى تجعل الدولة تظهر كمالو كانت 
كيانا منفصلا يقف بشكل ما خارج المجتمع. و تمثل الفترة الثورية توطيد مثل هذه 
التقنيات المستحدثة. و تشخص سكوكبول التحول الثورى للدولة الفرنسية على أنه 
أساسا تحول فى الجيش و البيروقراطيةء حيث يصبح كل منهما منظمة دائمةء 
محترفة تنفصل هيئاتها لأول مرة عن النشاطات التجارية و الإجتماعية الأخرى و 
يجرى توسيع حجمها و فعاليتها بشكل جد كبير. و بالنسبة لسكوكبول» فإن مثل هذه 
التغيرات إنما يجب فهمها كأثر مترتب على دولة مستقلةء كان مسئولوها يرغبون فى 
السير على درب التوسع و توطيد سلطة ممركزة. و لذا فإنه لا يجرى تزويدنا 


كيف أمكن الآن جمع جيش دائم مؤلف من عدد يصل إلى ثلاثة أرباع 
مليون من الرجال»ء و تحويل إقتصاد بأكمله إلى الإنتاج من أجل الحرب» و صون 
السلطة و الإنضباط على نطاق كهذاء و كذلك ' فصل " هذه الآلة العشكرية عن 
المجتمع بحيث أمكن التغلب على مشكلة الهرب ( من الخدمة العسكرية ) التقليدية ؟ 
بأية وسائل موازية تمت السيطرة على فسادات و إختلاسات الإدارة المالية ؟ ماهى 
طبيعة " الكفاءة و التمفصل الإداريين ٠"‏ فى عبارة منقولة عن ج. ف. بوشر ( 
سکوکبول ۱۹۷۹ ۲٠۰‏ )؛ اللذين سوف يؤديان الآن فى كل مجال إلى تمكين " 
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فضائل التنظيم من إحباط أثر رذائل الرجال المنفردين " ؟. بعبارة أخرى» ماهو نوع 
" التمفصل " الذى يمكنه أن يفصل الآن بشكل ميكانيكى " تنظيما " عن " الرجال 
المنفردين " الذين يؤلفونه ؟ بدلا من إرجاع مثل هذه التحولات إلى سياسات دولة 
مسنقلة» سوف يكون من الأنسب أن نتتبع فى تقنيات التنظيم و التمفصل الجديدة هذه 
عين إمكانية الظهور بأنها تفصل عن المجتمع جهاز دولة مستقلا. 

وسوف يتعین على إستكشاف لتلك المسائل أن يبدأ بالإعتراف بالأهمية 
البالغة لمناهج النظام صغيرة النطاق و متعددة الأشكال تلك و التى يسميها فوكوه 
بالإنضباطات . و قد تأسست القوة البيروقراطية و العسكرية الجديدة للدولة الفرنسية 
على سلطات وها التنظيمٌ الدقيق للمكان و الحركة و الترتيب و الموقع. و على 
سبيل المثالء فإن قوة الجيش الجديدة قد تأسست على تدابير كإنشاء الثكنات كمواقع 
إحتجاز دائم منفصلة عن العالم الإجتماعى» و إدخال التفتيش و التدريب اليوميين؛ و 
التدريب التكرارى على مناورات مجزأة إلى تتاليات و تركييبات دقيقة التوقيت؛ 
وصوعغ هير اركيات معفدة للقيادة و الترتيب المكانى و المراقبة. و بمثل هذه التقنيات 
أمكن تحويل جيش إلى ما وصفه مرجع عسكرى معاصر ب " ألة مصطنعة " و بدت 
جيوش أخرى الآن كمجموعات من " الرجال الكسالى و عديمى النشاط "( نقلا عن 
فوللر 1۹55 ۱۹1:۲ ). 

و تترتب على السلطة الإنضباطية نتيجتان بالنسبة لفهم الدولة الحديتة - 
حلل فوكوه أولاهما فقط: ففى المقام الأولء يمكن للمرء أن يعضى إلى ما وراء 
صورة السلطة بوصفها من حيث الجوهر نظام أوامر أو سياسات سيادية تدعمه 
القوة. و هذا النهج يتبناه جميع منظرى الدولة المؤسسيين الجدد. وهو يتصور سلطة 
الدولة على شكل شخص ( صانع قرار فرد أو جماعى )» تشكل قراراته منظومة من 
الأوامر و النواهى التى توجه و تكبح الفعل الإجتماعى. و يجرى تصور السلطة على 
أنها كابح خارجى: فمصدرها مرجعية ذات سيادة تقف فوق المجتمع و خارجه» وهى 
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تعمل عن طريق وضع حدود خارجية للسلوك و تحديد نواه سلبية و إرساء قنوات 
للسلوك اللائق. 

لكن الإنضباط, خلافا لذلكء لا يعمل من الخارج بل من الداخل» ليس على 
مستوى مجتمع بأسره بل على مستوى التفصيل» و ليس عن طريق كبح الأفراد و 
أفعالهم بل عن طريق إنتاج هؤلاء و تلك. و كما يوضح فوكوه» فإن السلطة السلبيةء 
الخارجية اتسا تفلي اسل ابام مساق دة وة و تل اللك اطا لى 
المستوى الموضعى» فتدخل العمليات الإجتماعية و تقوم بتجزئتها إلى وظائف 
منفصلة؛ و تعيد ترتيب الأجزاء» و تزيد فعاليتها و دقتهاء و تعيد تجميعها فى توليفات 
أكثر إنتاجا و قوة. وهذه المناهج نتج القوة المنظمة للجيوش و المدارس و 
البيروقراطيات و المصانع و المؤسسات الأخرى المميزة للعصر التقنى. كما أنها 
تنتج» ضمن مثل هذه المؤسسات» الفرد الحديث» المصاغ كرعية سياسية منعزلة و 
منضبطة و مستجيبة و مجتهدة» و علاقات السلطة لا تواجه ببساطة هذا الفرد 
كمجموعة من الأوامر و النواهي الخارجية. ففرديته نفسهاء المكرنة داخل مثل هذه 
المؤسسات» هى بالفعل نتاج تلك العلاقات. 

أما النتيجة الثانية للإنضباط الحديث فهى نتيجة لا يفسرها فوكوه. إن 
السلطات الإنضباطية»ء بالرغم من طبيعتها المموضعة و متعددة القوى» إنما يجرى 
بشکل ما توطيدها فى النظام الحديث للدولة الحديثة» المهيكل مؤسسيا وذى الأساس 
الإقليمى. و لا ينفى فوكوه أهمية هذا النوع الأوسع من البنيةء إنه فقط لا يعتقد أن 
فهم السلطة يجب أن يبدأ من هناك: ' يجب للمرء بالأحرى أن يُجرى تحليلا صاعدا 
للسلطةء بادئاء من ثم» من آلياتها الأدق... ثم يجب عليه أن يرى كيف أن آليات 
السلطة هده كانت - و صاتزال - محل إنغراس و إستعمار و إستخدام و تعقيد و 
تحويل و إزاحة و توسيع» إلخ» من جانب آليات أكثر عمومية بكثير...٠‏ [ كيف أنها 
] قد تم إستعمارها و صونها باليات عامة و بنظام الدولة برمته " ( فوکوه ۱۹۸۰ ب» 
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٩‏ - ۱۰۱ ). على أن فوکوہ لا یوضح کیف یتم إستخدام السلطات الإنضباطية و 
تحقيق الإستقرار لها و إعادة إنتاجها فى بنى الدولة أو " آليات معممة " أخرى. 

و يمكن العثور على مثال واضح للعلاقة بين الآليات الدقيقة و 'الآليات 
العمومية فى القانون» حيث تجرى هيكلة السلطات الصغرى للتطبيع الإنضباطى فى 
الجهاز الأوسع للمدونة القانونية و النظام القضائى. وفى مناقشة هذه الحالةء يرجع 
فوكوه إلى فكرة أن البنية العمومية هى ستار ايديولوجى ( ستار السيادة و الحق ) 
مفروض من أعلى على سلطة الإنضباط الواقعية. " ما أن أصبح من الضرورى 
ممارسة الكوابح الإنضباطية عبر آليات السيطرة» و مع ذلك أصبح من الضرورى 
فى الوقت نفسه إخفاء ممارستها الفعلية للسلطةء فقد كانت هناك حاجة إلى نظرية عن 
السيادة لإيجاد مظهر على مستوى الجهاز القانونى» و لمعاودة الظهور فى مدوناته ِ 
( ۱۹۸۰ب ۱١١‏ ).و الحال أن تنظيم القانون على المستوى العمومى "قد سمح 
بفرض نظام للحق من أعلى على آليات الإنضباط بشكل من شأنه إخفاء إجراءاتها 
الفعلية " ( ٠٠١‏ ).و يبتعد فوكوه مرة أخرى عن الإيحاء بأن المستوى العمومى 
یرتبط بالمستوی الأصغر كمجال عام للإيديولوجية مواجه لمجال السلطة الفعلية 
المستترء بالتذكير بأن الإنضباطات» هى أيضاء تتضمن خطابا عاما. إلا أنه لا يقدم 
صيغا بديلة يمكن من خلالها تصور الأسلوب الذى ترتبط عبره الاليات الموضعية 
للسلطة بالأشكال الهيكلية الأوسع كالقانون و التى تصبح من خلالها ذات طابع 
مؤسسى و يعاد إنتاجها. 

و أنا أذهب إلى أن العلاقة بين المناهج الإنضباطية و تحقيق الإستقرار لها 
فی أشكال كالدولةء إنما تكمن فى واقع أنه فى ذات الوقت الذى تصبح فيه علاقات 
السلطة باطنةء بتعبير فوكوه» و بالمناهج نفسهاء فإنها تتخذ الآن المظهر النوعى ل ٠‏ 
بنی ' خارجية. إن تميز الدولة الحديثة» التى تظهر كجهاز مستقل عن بقية العالم 
الإجتماعى» إنما يكمن فى الوقع البنيوى المبتكر هذا. و الوقع هو المقابل ( النظير ) 
لإنتاج الفردية الحديثة. و على سبيل المثالء فإن المناهج العسكرية الجديدة لأواخر 
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القرن الثامن عشر قد أنتجت الجندى الفرد المنضبط و أنتجت» فى الوقت نفسه»ء الوقع 
المبتكر لوحدة مسلحة ك " آلة مصطنعة ". و قد ظهر هذا الجهاز العسكرى بشكل ما 
أكبر من مجموع أجزائه» كما لو كان بنية لها وجود مستقل عن الرجال الذين 
يؤلفونها. و بالمقارنة مع الجيوش الأخرى» التى بدت الآن كتجمعات هلامية من " 
رجال کسالی و عدیمی النشاط * بدا الجيش الجديد شيئا ذا بعدين. فقد ظهر على أنه 
يتالف من جنود أفرادء من ناحيةء و من ' الآلة ' التى يسكنونهاء من ناحية أخرى. و 
طبیعی أن هذا الجهاز ليس له وجود مستقل. إنه وقع ينتجه التقسيم المنظم للمكان و 
التوزيع انمنتظم للأجسادء و التوقيت الدقيق» و تنسيق الحركةء و توليف العناصرء و 
التكرار الذى لا ينتهىء و كلها ممارسات خاصة. و ليس هناك شيئ فى قوة الجيش 
الجديدة إلا هذا التوزيع و الترتيب و التحريك. لكن نظام و دقة مثل هذه العمليات قد 
خلقا وقع جهاز منفصل عن الرجال أنفسهم؛ تؤدى " بنيته " إلى تنظيمهم و إحتوائهم 
و السيطرة عليهم. 

و يمكن رؤية فعل وقع مماثل ذى بعدين فى مؤسسات أخرى للدولة 
الحديثة. فالتحديد الدقيق للمكان و الوظيفة و الذى يميز المؤسسات الحديثةء و تنسيق 
هذه الوظائف فى ترتيبات هيراركيةء و تنظيم الإشراف و المراقبةء و تمييز الوقت 
فی جداول و برامج» كل ذلك یسهم فی بناء عالم يظهر على أنه يتألف ليس من 
تركيبٍ من الممارسات الإجتماعية بل من نظام ثنائى: من ناحية» الأفراد و 
نشاطاتهم» و من الناحية الأخرى بنية " جامدة مستقلة بشكل ما عن الأفرادء و 
تسبقهم» و تحتوى حيواتهم و تعطى إطارا لها. بل إن عين فكرة المؤسسةء كإطار 
مجرد منفصل عن الممارسات الخاصة التى يؤطرهاء إنما يمكن إعتبارها نتاج هذه 
التقنيات. و قد أدت متل هذه التقنيات إلى إنبشاق العالم الخاص» الثنائى من الناحية 
الظاهرية الدى نسكنهء حيث يبدو ,الواقع و كأنه يأخذ الشكل ذى البعدين» شكل الفرد 
فى مواجهة الجهاز؛ الممارسة فى مواجهة المؤسسةء الحياة الإجتماعية و بنيتها - أو 
المجتمع فى مواجهة الدولة ( أنظرء ميتشل ۸ 144 
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و هناك حاجة إلى تحليل الدولة بوصفها وقعا بنيويا كهذا. أى أنه يجب 
دراستها ليس كبنية فعليةء بل بوصفها الوقع القوى؛ الميتافيزيقى لممارسات تسمح 
لمثل هذه البنى بأن تظهر على أنها موجودة. و الواقع أنه يمكن القول إن الدولة 
القومية هى الوقع البنيوى الأساسى للعصر التقنى الحديث. فهى نتتضمن فى داخلها 
الكثير من المؤسسات الخاصة التى نوقشت بالفعل» كالجيوش و المدارس و 
البيروقراطيات. ووراء هذه المؤسسات» فإن الوجود الأوسع للدولة إنما يتخذ من 
نواح عديدة شكل إطار يظهر على أنه مستقل عن العالم الإجتماعى و يقدم بنية 


خارجية. و الحدودء مثلاء هى إحدى خصائص الدولة الحديثة. و الحال أن ممارسات 


لفرت ا كي حدردا فة و اد تفار اة مطل فلي اند كة عرها 
إنما تعرّفأ و تساعذ على تكوين كيان قومى. و إنشاء و حراسة الحدود ينطويان 
على مجموعة متنوعة من الممارسات الإجتماعية جد الحديثة - الأسلاك الشائكة 
المتصلةء جوازات السفرء قوانين الهجرةء عمليات التفتيش» الرقابة على العملة و ما 
إلى ذلك. وهذه الترتيبات الدنيويةء و التى كان معظمها غير معروف قبل مائتى عام 
أو حتى قبل مائة عام» إنما تساعد على صنع كيان شبه ترانسندنتالى» هو الدولة 
القومية. و الحال أن هذا الكيان يتخذ مظهر شى أكبر بكثير من حاصل النشاطات 
اليومية التى تشكله» فيظهر كبنية تحتوى حيوات الناس و تمنحها نظاما و معنى. 

و القائون مثال مشاه فالنظام القاتوتى» و هو مسمة مغر فة للدررلة 
الرأسمالية الحديثةء إنما يتشكل من مركب من الحقوق و اللوائح و العقوبات ووكالات 
إعمال القائون؛ و المتقاضين و القانونيين و السجون و نظم رد الإعتبار و الأطباء 
النفسيين و علماء القانون و المكتبات و كليات الحقوق و هلمجراء وهو مركب 
يصعب جداء مرة أخرى» أن نرصد فيه الخط الفاصل بين " القانون " و " المجتمع ' 
الذى يحكمه هذا " القانون ". و يمكننا فى الواقع تجاهل هذا الإنعدام لليقين لأن 
الممارسة القانوئية الرأسمالية قد صاغت على مدار الأعوام المائتين الأخيرة تمايزا 
بين المجال " الخاص " للمواطن و أفعاله و علاقاته الإجتماعية الحرة و إستخدامه 
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الحر للملكيةء و النظام " العام " للتنظيم و الإعمال الذى يقدم إطار و يحدد حدود 
المجال " الخاص ". فالملكية و التعاقدء و هما المقولتان الرئيسيتان للممارسة القانونية 
فى القرن التاسع عشر» قد صيغا كحقين خاصين يحميهما القانون لكنه يظل مستقلا 
عنهماء مثلما يظل الإطار خارج ما يؤطره. 

لكننا إذا دققنا فى الأمرء وكما أشار إلى ذلك الواقعيون القانونيون فيما بعد 
فسوف نجد أن التمايز بين الإطار و المؤطر ينهار. فالملكية الخاصة ليست خاصة 
بل عامة» بمعنى ماء لأنها قد تكونت بوصفها القدرة الممنوحة قانونيا على إستبعاد 
الآخرين ( كوهين ٠۹۲۷‏ ). و يترتب على ذلك أن القانون أو الدولة لا تقف خارج 
المجال الإجتماعى ( أو الخاص )» لأنه لا يمكن تمييز المجالين من الناحية المنطقية. 
وهذه الحجج» بصوغها فى صيغ " واقعية ٠"‏ كان من المنتظر أن تؤدى إلى إنحلال 
تجريدات النظام القانونى و أن تكشف الواقع الإجتماعى الكامن تحتها.إلا أنه بما أن 
الواقع الإجتماعى هو نفسه مُوَّسسنَسٌ منطقياً بالقياس إلى أشكال وقع الإطار هذهء فإن 
أشكال الوقع إنما تميل إلى أن تظل قائمة و يواصل النظام القانونى تقديم نفسه على 
أنه متميز بنيويا. 

و تناول الدولة كمجموعة من أشكال وقع بنیوی هو تناول جد مختلف عن 
نهج بنيوى فى تناول الدولة. فالبنيوية تسلم بفكرة البنية - بفكرة إطار يقف بشكل ما 
منفصلا عن الواقع المادى كبُعد نظام له - ولا نتساعل كيف يتم هذا الإنفصال 
الميتافيزيقى الظاهرى. و بتناول الدولة كوقع»؛ يمكن للمرء فى آن واحد أن يعترف 
بقوة الترتيبات السياسية - القانونية التى نسميها الدولة و أن يفهم فى الوقت نفسه 
مراوغتها. و بوسع المرء أن يدرس كيف أن الدولة يبدو أنها تقف منفصلة عن 
المجتمع و أن يرى مع ذلك هذا التمايز بإعتباره ترتيبا باطنا. و الحال أن حد الدولة 
هو مجرد وقع مثل هذه الترتييات وهو لا يشير إلى حافة واقعية. إنه ليس حد 
موضوع فعلی. ) 
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وإختتاما لهدا النقد لتناولات الدولةء فإن بالإمكان إختصار دعوى نهج 
مختلف فى قائمة من خمس أطروحات: 
-١‏ لا يجب إعتبار الدولة كيانا مستقلاء أكان فاعلا أم أداة أم تنظيما أم بنيةء يتخذ 
موقعا مستقلا عن» و مواجها ل كيان آخر أسمه المجتمع. 
- على أن التمايز بين الدولة و المجتمع إنما يجب مع ذلك أخذه مأخذ الجد» بوصفه 
الخاصية المعرَفة للنظام السياسى الحديث. فلا يمكن نفى الدولة كتجريد أو إختلاق 
أيديولوجى و تجاوزها لحساب حقائق واقعية ماديةء أكثر واقعية. فالواقع أن هذا 
التمايز بين المفهومى و المادى» بين المجرد و الواقعى إنمايحتاج إلى وضعه فى 
سؤال تاريخى» إذا كان لنا أن نفهم كيف ظهرت الدولة الحديثة. 
و للسبب نفسه»ء فإن النظرة المؤسسية الجديدة السائدة عن الدولة بوصفها من 
حيث الأساس ظاهرة صنع للقرار أو للسياسة هى نظرة غير كافية. فتركيزها على 
جانب واحد غير مجسد من ظاهرة الدولة إنما يوحد تمايز الدولة / المجتمع فى 
التعارض الإشكالى نفسه بين المفهومى و المادى. 
“٤‏ و يجب التعامل مع الدولة على أنها وقع عمليات دنيوية للتنظيم المكانى و 
الترتيب الزمانى و التخصيص الوظيفى و الإشراف و المراقةء تخلق مظهر عالم 
منقسم إنقساما أساسيا إلى دولة و مجتمع. و جوهر السياسة الحديثة لا يتمثل فى 
سياسات مصاغة على أحد جانبى هذا الإنقسام و يجرى تطبيقها على الجانب الآخر 
أو يتم تشكيلها عن طريقه»ء بل يتمثل فى إنتاج و إعادة إنتاج خط الإختلاف هذا. 
وهذه العمليات تخلق وقع الدولة ليس فقط ككيان مستقل عن المجتمع» بل كبُعد 
مميزء هو بعد البنية و الإطار و التشفير و التخطيط و القصدية. و تظهر الدولة 
كتجريد بالقياس إلى الطابع الملموس للإجتماعى» و كمثال ذاتى بالقياس إلى الطابع 
الموضوعى للعالم المادى. و الحال أن التمايزات بين المجرد و الملموس» المثالى و 
المادى» و الذاتى و الموضوعى» و التى يستند إليها معظم التنظير السياسی» إنما ثبنى 


AY 


هى نفسها جزئيا فى تلك العمليات الإجتماعية الدنيوية التى نتعرف عليها على أنها 
الدولة و نسميها بالدولة. 
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ذهب مقال " حدود الدولة " إلى أنه لا يجب تناول الدولة بوصفها شيئا أو 
موقعا أو فاعلاء بل يجب تناولها بوصفها مجموعة من المناهج القوية - و لكن 
المراوغة - لتنظيم و لتمثيل الممارسة الإجتماعية. وهذه المناهج تخلق وقع فاعل أو 
بنية - الدولة - تقف خارج الإجتماعى. و تستجيب معظم نظريات الدولة لهذه 
الظاهرة بأسلوب من أسلوبين. فاحدى الإستجابات تتمثل فى إحتساب الوقع - خطا - 
شيئًا واقعياء و تشيئ الدولة فتصورها على أنها كيان مكتف بذاته. و دون إدراك و 
إستيعاب الإستراتيجيات الخطابية التى تولد وقع الدولةء فإن مثل هذه الإستجابات لا 
تفعل سوى تقديم إضافة إلى التمثيلات القائمة و تصبح جزءا من الوقع. أما الإستجابة 
الأخرى فهى تتمثل فى إنكار الوقع بوصفه وهمياء و تحول الإنتباه إلى القوى 
السياسية الفعلية التى تقف وراءه. و تتجاهل هذه الإستجابة قوة و تعقيد نظام خطابىء 
و تحاول الإستعاضة عنه بواقع أبسط؛ أقل التباساء و غير خطابى. و هاتان 
الإستجابتان البديلتان يصورهما النوعان المختلفان لرد الفعل على مقالى»ء رد فعل 
بيندكس و سبارو من ناحية ورد فعل أولمان من الناحية الأخرى. 

لقد ذهب الجزء الأول من مقالى إلى أن العلم السياسى قد فشل دائما فى 
التوصل إلى تعريف مناسب للدولةء تعريف يمكنه تمييزها عن العالم الإجتماعى الذى 
يبدو من الناحية الظاهرية أنها تنظمه. و يرجع ذلك إلى أن الحد بين الدولة و 
المجتقع حد مراوغ و نفاذ و متحرك. وقد ذهبت إلى أن هذه المراوغة لا يجب 
إزالتها أو إستبعادها عن طريق تعريفات أكثر حدة بل يجب إستكشافها كمؤشر على 


طبيعة الدولة. فبدلا من إفتراض وجود شئ مميزء نحتاج إلى إكتشاف تقنيات 
الإختلاف التى تخلق تميزه الظاهرى. ‏ 

ويرد سبارو بالرأى التقليدى الذى يذهب إلى أن مراوغة الدولة هى أساسا 
مسألة " التباسات مفهومية و منهجية ". وهو يتصور مشكلات المنهج هذه على أنها 
قضية منفصلة عن الإلتباس الخطابى للدولةء و يقد ثلاثة حلول. فأولاء يجب أن 
نعثر على تعريف حتى نتمكن من " تذبيت " الدولة. هذا تجاهل للمطلوب. إذ لا يمكن 
أن نثبت عن طريق تعريف فريد مجموعة من الممارسات التى تكمن فعاليتها فى 
جعل ماهو مراوغ و غير متماسك و مفتوح يبدو شيئا منظما وواضح الحدود ووحيد 
المعنى. إن تعريفا " دقيقا و منسجما '» كما يطلب سباروء لن يستوعب العلاقات 
السياسية التى تتمثل طبيعتها ذاتها فى أن تكون غير دقيقة و غير منسجمة. 

و ثانياء يريد سبارو تحديد ما إذا كانت الدولة قياسا إلى المجتمع تعد 
متغيرا مستقلا أم تابعا أم متدخلا و يزعم أننى أمثل الدولة على أنها مجرد متغير 
تابع. و الحال أننى لا أفعل شيئا كهذا. و يفترض النقد ( الموجه إلى مقالى ) أن ما 
أذهب إليه إنما ينكر: أن الدولة و المجتمع وحدتان أو مكانان يمكن الفصل بينهما. 
وهو يفترض أن كل وحدة لها جوهر مستقل عن الأخرى و أن علاقتهما يمكن 
تصورها بلغة علم الميكانيكا فى القرن التاسع عشر» و التى يعد السبب - و - 
النتيجة فيها حركة وحيدة الإتجاه بين أشياء مكتفية ذاتياء تتصل فيما بينهما بشكل 
خاز جى ) 

وهذه المشكلة موجودة أيضا بشكل مختلف إختلافا طفيفا عند بيندكس الذى 
ينتقد مقالى متهما إياه بإهمال " كيف تؤثر الدولة و المجتمع أحدهما على الآخر "و 
يشكو من أننى أدعو إلى " دمج الدولة و الماتاخ ". وهو يدعو بدلا من ذلك الى 
دراسة للتفاعل الدينامى الذى يتم من خلاله " تفاوض الدولة و المجتمع على علاقتهما 
".وكما هو الحال مع سباروء فإن حجاجه يتصور هذه التركيبات الخاصة باللغة و 
بالتمثيل الثقافى و بالإستراتيجية التنظيمية ليس كجوانب لممارسة خطابية بل كأشياء 


۹۱ 


موجودة بشكل مستقل تدخل فى علاقة إحداها مع الأخرى. و الحال أن نقد صورة 
الدولة و المجتمع كشيئين منفصلين» مثلما أفعل» لا يعنى الدعوة إلى " دمجهما " فى 
شئ واحد. بل يعنى إقتراح فهم أقل ميكانيكية و أكثر خطابية لكيفية حدوث الواقع 
الإجتماعى: أى إقتراح فهم يأخذ مأخذ الجد الطبيعة المتصورة للإجتماعى» بدلا من 
إحالة مثل هذا التصور إلى مجال ثانوى ما يسمى بالثقافة أو بالإعتقادء و يعترف بأن 
التصورات الإجتماعية ليست كيانات ذات حدود و ذات هويات فريدة بل هى 
إستراتيجيات و علاقات غالبا ما تتجاوز حدودهاء أو تتم إزاحتها من مكان إلى آخرء 
أو تقلب نفسهاء أو بشكل آخر» تراوغ الواقعية الوصفية التى تنظر إليها على أنها 
مجرد أشیاء. 

وثالثاء يتصور سبارو أن العلاقة الميكانيكية بين الدولة و المجتمع تشكل 
بنية ثابتة فى المكان لا عملية تظل سائلة و متدفقة و غير ناجزة. وهو يقول اننا يجب 
أن نقرر كيف يؤثر التغير على الدولةء مفترضا أن التغير قوة خارجية تهبط على 
شئ واقف ثابت خلافا لها. و الحال أن حلول سبارو الثلاثة جميعها لمشكلة الإلتباس 
إنما تبدأ من المكان الخطأ و تنتهى إلى إعادة إنتاج الآراء التى إنتقدها مقالى. 

أما الجزء الثانى من إستجابة سباروء إذ يواصل تصوير الدولة كآلةء فهو 
يشكو من أننى لم أسم المشغلين الذين يشغلونها. إنه يريد منى أن أحدد " الذوات التى 
تنتج الإختلاف أو تحفظ النظام ". فلماذا يجب إفتراض أن كل تفسير يجب أن يحيل 
إلى فاعلين يقفون خارج الآلة و ينتجونها أو يصونونها ؟ لماذا يجب على نظرياتنا أن 
تعيد خلق الإنطباع بأن ذوات هى التى تنتج الإختلاف» و ليس البتة أن الإختلاف هو 
الذى ينتج الذوات ؟ و بعد ذلك يناقض سبارو النقد الذى يوجهه إذ يعترف بأن ' 
الإجراءات و القواعد التنظيمية الروتينية و التصنيفات و التأطير قد تحدد الأعمال 
الفردية ". على أن هذه العلاقة يجب تصورهاء بالنسبة لسباروء على أنها علاقة 
تبادلية - الآلات تشغل الناس الذين يشغلونها - لأنه يعمل ضمن الثنائية التى تعتبر 
العالم منقسما إلى مؤسسات فى مقابل أفرادء بنى فى مقابل أعمال» نظام فى مقابل 
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سلوك - أو الدولة فى مقابل المجتمع. وهو لا يتساعل البتة كيف أو لماذا أصبحت 
هذه الثنائية موضع تسليم سهل بها كهذا. لقد كان مقالى محاولة للنظر فى هذه 
المسلمات: فقد ذهب إلى أنه لكى نفهم الدولة يجب أن ننظر إليها على أنها جانب من 
جوانب تاریخ هذه الثنائية. أما المؤسسيون الجدد الذين يدعونا سبارو إلى قراءة 
٠‏ أعمالهم فإنهم لا يمكنهم مساعدتنا فى ذلك. 

كما لا يمكن أن يساعدنا فيبر. فلن يساعدنا تعريفه للدولة على أنها تنظيم 
يزعم ناجحا إحتكار إستخدام الإكراه. و كما بينت فى مكان آخر ( میتشل»› ۱۹۹۰ )؛ 
فمن الإشكالى تناول مسالة النظام السياسى من زاوية التمييز الفيبرى بين أشكال 
للسلطة إكراهية و أشكال غير إكراهيةء أو بين القوة ( العنف ) و القبول ( الإذعان 
). فهناك جوانب جد كثيرة للنظام السياسى لا يمكن تكييفها بشكل يتمشى مع حدى 
التمييز » مثال ذلك الأشكال الإنضباطية أو المكانية أو المؤسسية للسلطة و التى تعد 
فيزيقية بالرغم من أنها لا تستند إلى القوةء أو أشكال العنف التى تخلق أطر معنى 
للغة القبول. و يبدو أن فيبر نفسه قد اعترف بالصعوبات التى ينطوى عليها تطبيق 
تعريفه على حالات خاصة محددة. و تميل كتاباته هو حول الدولة إلى ترك ( هذا) 
التعريف جانبا و التركيز بدلا من ذلك على التنظيم المهنى الذى تحيل إليه. و يلفت 
بیندکس الإنتباه محقا إلى كتابات فيبر المستفيضة و المهمة حول البيروقراطية. لكن 
هذا العمل لا يمثل جز ءا من التحديد المفهومى الأوسع لسلطة الدولة الذدى يصفه 
بيندكس بقدر ما يمثل بديلاء أضيق» مؤسسى التمحور» لتعريف لم يتمكن فيبر نفسه 
من إثبات صلاحيته. 

أما النوع الآخر من الإستجابات لمراوغة الدولة فهو يتمثل فى النظر إلى 
الدولة على أنها وهم إذ تخفى سلطتها و إستقلالها الظاهريان السلطة الفعلية للطبقة 
الحاكمة التى تسيطر عليها. و يقترح أولمان أن نزيل التمييز الوهمى بين الدولة و 
الطبقة الحاكمة» بمد حدود الدولة المائعة لتشمل الطبقة الحاكمة داخلها. وهذا من 
شأنه أن يدخل تحسينا على النظرة التى تعتبر الدولة كيانا مستقلاء كما يمكن لمقالى 
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عن العلاقة بين الدولة و رأس المال أن بين ذلك. لكن المرء إذ يرفض النظرة التى 
تعتبر الدولة و الطبقة الإجتماعية السائدة شيئين أو فاعلين مستقلين أحدهما عن 
الآخرء لا يتعين عليه دمجهما فى كيان واحد. و يبدو أن أولمان يعترف بهذاء و ذلك 
بتمييزه الثابت بين الطبقة الحاكمة بوصفها الفاعل ذى السيادة الذى يحكم و الدولة 
بوصفها أداة و قناع حكمها فى آن واحد. 

على أن إستجابة أولمان تترك بعض المسائل الكبيرة مفتوحة. فلا شئ مما 
یقوله یوضح کیف یمکن لجماعة جد صغيرة إلى هذا الحد كالطبقة الحاكمة ر 
تستخدم " ( ص٤‏ ) جهازا على هذه الدرجة من الضخامة و الهلامية كالدولة الحديثة 
بحيت يخدم بهذه الدرجة من النجاح متطلباتها. كما أنه لا يقترح تفسيرا مناسبا لكيفية 
إخفاء هذا النجاح بهذه الدرجة من التماسك. و إذا كانت الدولة هى " الجماعة الوهمية 
( "' المجتمع الوهمى " )» فسوف نكون بحاجة إلى نظرية حول كيفية إنتاج مثل هذه 
الكلية المصطنعة. كيف يحدث أ الممارسات "لجزئيةء الخاصةء الموقعية لسلطة 
الدولة تظهر بوصفها شيئا شاملا و عموميا و دائما ؟ لقد ذهبت إلى أن الدولة تظير 
بشكل مميز كبنيةء» بالمعنى المحدد لإطار مجرد» دائم» ينتمى إلى مجال ماهو 
معمارى. فكيف يمكن لنا تفسير وقع البنية هذا ؟ إن ماركس بالرغم من كل نفاذ 
بصيرته فى عملية التجريد التى تكمن وراء فيتيشية السلعة و ظاهرة رأس المال 
ذاتهاءء لا يطور نظرية بنية. إنه يستخدم بشكل متكرر مقارنات العمارة و الآلةء لكنه 
لإستيعاب الوهم الحديث لكلية بنيوية يميل إلى الرجوع إلى التمييز الكلاسيكى» قبل 
الحديث» بين الجوهر و المظهر ( التوسیر» ۱۹۷۰ ۱۸٤‏ - ۱۹۳ ). 

وإذ لا يقدم أولمان أى تحليل لمناهج هذا الوهم؛ فإنه يجازف بالتشديد أكثر 
من اللازم على فعاليته. إن وصفه لأسلوب توظيف الدولة فى خدمة عمليات تراكم 
راس المال إنما يبدو بمثابة أغنية مديح للكفاءة الرأسمالية. وهو يعترف بانه قد تكون 
هناك إستثناءات لسير العمل المنضبط هذا و الذى تتميز به سلطة رأس المالء» و لكن 
فقط تحت " ظروف غير عادية '. فالنکسات التى قد يعانى منها رأس المال ليست أبدا 
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أكثر من نكسات صغيرة أو مؤقتة. و هكذا يجرى تصور الرأسمالية ضمن مجازاتهاء 
كنظام كامل موحد طاقاته محصصة و يعمل منطقه دون خلل. فالإنشطارات ثانوية و 
الإنقسام خارجى و قصير الأمد إلى حين حدوث مواجهة فى المستقبل تدمر الآلة 
برمتها. و لكن» لماذا لا نتصور الرأسمالية بشكل مختلف ؟ لماذا لانجر عدم 
تماسكاتها و إنشطاراتها إلى البؤرة. و لماذا لا ننظر إلى الدولة ليس كأداة لكفاءتها بل 
كتماسك مؤقت و غير یقینی يحاك بشکل ما ؟ 

و الحال أن أولمانء بإخضاعه الدولة لمنطق تراكم رأس المالء إنما يقصد 
أيضا أن عملية التراكم هذه تمتلك منهج حساب ضرورى و فريد. على أنه ليس 
واضحا أن الأشكال المتنوعة التى تتخذها ممارسة الدولة فى اللحظات المختلفة وفى 
الأماكن المختلفة يمكن إستخلاصها كلها من منطق التراكم. و عمل مدرسة التنظيم ( 
أنظر بوير» ۱۹۹١‏ )» مثلاء يستكشف التاريخ الأحدث لنظم التراكم المختلفة و يكشف 
عن تعقد و تغير العلاقة بين ممارسة الدولة و مناهج التراكم. 

أما أولمان فيبدو أنه يتحرك فى إتجاه مضاد» إذ يختزل خمس أو عشر 
ألف سنة من التاريخ العالمى فى مجرد ثلاثة مستويات للتحليل. على أن مجرد 
إستخدام مفهوم واحد, الدولة»ء لتغطية مثل هذه المجموعة المتنوعة من الخبرة 
التاريخية إنما يبدو خليقا بأن يكون مضللاء بقدر ما يبدو خليقا بأن يكون موضحا. 
فهل من المناسب الإشارة إلى مطلب عمره خمس الاف سنة قوامه ' تحويل السكان 
إلى مجتمع '» فى حين أن مفهوم " السكان " نفسه لا يزيد تاريخه عن مائتين أو 
ثلاثمائة سنة ويرتبط بممارسات عصر مشابه ؟ وهل من المناسب إجراء الإشارة 
التاريخية نفسها إلى " جهاز قمعى " من الشرطة والجنود و المحاكم فى حين أن كل 
شئ تقريبا نقصده بهذه المؤسسات هو حديث بالمثل فى ظهوره ؟ كما أن مستوى 
التعميم الثانى عند أولمان» المجتمعات " الرأسمالية " فى السنوات الخمسمائة إلى 
الستمائة الأخيرة» يفشل هو الآخر فى التطابق مع ظهور هذه المؤسسات الحديثة. بل 
إن الإبتكار الذى يربطه أولمان بهذا الإطار - الزمنىء التخطيط من جانب الدولةء 
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يعتبر أحدث. و أخيراء فإن مستوى التحليل الثالث عند أولمان» المجتمع الرأسمالى 
الأمريكى فى السنوات العشرين إلى الخمسين الماضيةء لا يتطابق لا مع أصول ولا 
مع إنحدار السمة التى يمكن أن يقال إنها الأكثر تمييزا للرأسمالية الأمريكية فى القرن 
العشرين» النظام الفوردى للتراكم. 

مع أننى أتفق مع أولمان فى أن التمييز بين مستويات التعميم و التحليل 
يمكن أن يكون مفيداء فأننى لا أجد توافقا كبيرا بين المستويات المنطقية التى إختارها 
و جوانب الدولة التى يود إستخلاصها من كل منطق. و علاوة على ذلك فحتى لو 
كانت مستوياته الثلاثة معرفة بشكل مختلف أو أدق» فإنه ليس من الواضح إلى أى 
مدى تمثل " نظما " منفصلة. ففى أية لحظة فى الخمسمائة أو الستمائة سنة الأخيرة 
مثلاء وفى أية مواقعء تميز الرأسمالية نفسها ك" نظام " عن النظم الأخرى من حولها 
؟ و لماذا لا توجد غير ثلاثة مستويات فقط ؟ ألا يمكننا أن نرصد مستويات إضافية» 
بينيةء للتحليل و أنظمة و مستويات منطق أخرى عديدة ؟ و حتى عندئذء ألا يمكننا أن 
نجد أنه عند كل مستوى و بالنسبة لكل إطار - زمنى لم تتبع ممارسة إلدولة نمطا 
فريدا بل طورت مجموعة متنوعة من الأشكال و الإستراتيجيات - وهى 
إستراتيجيات أحيانا ما تقلب نفسها و تفشل و تنتج أثارا جانبية عرضية أو تفلت› 
بشكل آخر» من نوع المنطق الفريد و الميكانيكى الذى يتصوره أولمان ؟ 

هذه الإنعدامات لليقين لا تعنى أن مسائل تراكم رأس المال و السلطة 
الطبقية يجب إهمالهاء وهو الإهمال الذى تتعرض له بالفعل فى كثير جدا من أدبيات 
العلم السياسى حول الدولة. بل هى تعنى بالأحرى الحاجة إلى تفسيرء بدلا من 
إفتراض» العلاقة بين مستويات المنطق الأوسع للتراكم و الآليات المحلية ( المكانية ) 
لسلطة الدولة. 

فى هدا السياق بالتحديد شدد مقالى على الحاجة إلى درهسة المستوى 
الأصغرء ممارسات الحياة اليومية التى تولد وقع الدولةء معتمدا جزئيا على عمل 
ميشيل فوكوه. و يعتبر أولمان و بيندكس هذا التشديد محاولة لتقديم بديل لتحليل 
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الدولة على المستوى الأكبرء لكن الواقع هو أنه قد جرى تقديمه كمجرد موقع " للبدء 
'. إن إمكانية إستخدام تحليل فوكوه الأصغر لأشكال الإنضباط بالنسبة لتطوير نظرية 
الدولة على المستوى الأكبر قد جرى الإعتراف بها من جانب نيكوس بولانتزاس فى 
كتاباته الأخيرة» و التى تأثرت تأترا قويا بأعمال مثل " الإنضباط و العقاب " ( 
۷ ). ( يميل الباحثون الأمريكيون إلى تجاهل أعمال بولانتزاس الأخيرة» و 
انواقع أن الترجمة الإنجليزية لكتاب " الدولةء السلطةء الإشتراكية " ( ۱۹۷۸ ) لم 
تنشر قط فى الولايات المتحدة. و قد يساعد ذلك على تفسير الواقع المحير و الذى 
يتمثل فى أن تلخيص سبارو للأدبيات لا يشير إلا إلى كتابات لبولانتزاس من 
الستینیات» قبل تعرفه على عمل فوکوه ). إلا آنه کما یشیر جیسوب ( ۱۹۹۰ ) فی 
واحد من أفضل المساهمات الجديدة فى نظرية الدولةء فإن بولانتزاس يدع دون حل 
كيف يتصل التنوع و عدم التماسك الذى يجده المرء فى الإستراتيجيات الإنضباطية 
فى المستىف الأصفر باط الغا للسلطة فى الدرلة الر مما إن فرگوء تق 
يدعو إلى ما يسميه ب " تحليل صاعد للسلطة ٠"‏ بدءا من " آلياتها الأصغر "ثم 
دراسة كيف يحدث أن هذه يجرى إستخدامها أو إزاحتها أو تحويلها أو صونها من 
خلال " آليات أشمل و نظام الدولة برمته " ( فوکوہ ۱0۹۸۰ ٠١١ - ٩٩‏ ). لكنه لا 
يجرى أبدا بالفعل هذه الدراسة»ء و لا يوضح أبدا كيف يمكن بناء نظام إجتماعى شامل 
من مثل هذا التنوع من الإستر اتيجيات الأصغر . 

و الواقع أن الجزء الأخير من مقالى كان موجها إلى معالجة هذه الفجوة 
فى عمل فوكوه. فقد أشرت إلى أن تمايز تقنيات التنظيم الحديثة تلك التى سميتها ب ' 
التاطير " إنما يكمن فى القدرة على خلق وقع نظام» و تجريد و كلية من مناهج 
التوزيع و السيطرة الدنيوية. و كان من المستحيل فى مساحة مقال قصير تقديم طرح 
شامل لحجاج حول طبيعة السلطة الحديثة أتيح لى تطويره بشكل مطول أكثر فى 
مكان آخر ( ميتشل» ۱۹۸۸ ). على أنه» بدلا من إستخلاص هذه الأشكال للسلطة 
السياسية من منطق تراكم رأس المالء كما يقترح أولمان» فسوف يكون من الأنسب 
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دراسة كيف أن رأس المال نفسه هو ظاهرة تتولد من مناهج التجريد هذه عينها: 
مناهج خلق إطار مجرد و غير شخصى من الناحية الظاهرية للنظام أو المعنى أو 
القيمة من مجموعة متنوعة من عمليات ترتيب و تمثيل و سيطرة أصغر. عندئذ 
يمكن للمر ء إستكشاف العلاقة بين رأس المال و الدولة الحديثة ليس بإختزال الأول 
إلى مالك للسلطة السياسية و الثانية إلى أداة له» بل كعلاقة بين جوانب مختلفة لعملية 
تجريد خطابية أكثر شمولا. وهذه مسائل لن يمكننا أبدا من طرحها ذلك النوع من 
التصور السائد للدولة و الذى يود لنا بيندكس و سبارو العودة إليه. 
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الفصل الرابع 


حاكفة الإاقتصاد 


sh if mahimou ( 


تقع قرية البعيرات على بعد نحو ١٠"ميل‏ من جنوب القاهرة» وعلى بعد 

ميلا من جنوب قناء عاصمة الإقليم» ولا تبعد كثيرا عبر النهر بالمعدية عن مدينة 

الأقصر السياحية. و الأرجح أنها القرية المألوفة أكثر من سواها فى مصر»ء على 
الأقل بالنسبة للزائرين الغربيين» و يرجع ذلك جزئيا إلى حركة المرور السياحية عبر 
دساكر ها المترامية الأطراف لكنه يرجع بشكل رئيسى إلى كتاب مبسط لصحفى 
أمريكى يوهم بوصف حياتها الداخلية. و الحال أن الكتاب» المصنف من خليط من 
الإشاعات القوية المثيرة و الفقرات المنتحلة من دراسات غير متداولة عن الفلاح 
المصرى» قد ساعد على فوز مؤلفه» ريتشارد كريتشفيلد» بجائزة من جوائز ماك 
آرثر تبلغ قيمتها ربع ملیون دولارء ' لسعة إدراکه و لأصالته " ( کریتشفیلد ۱۹۷۸ء 
أنظر میتشل ۰۱۹۹۰ ۱۹۹۰ أ ). 

و تكمن جاذبية كتاب كريتشفيلد فى تصويره للبعيرات على أنها مكان 
نموذجى أصلى. فهى قرية يعتبر سكانها " نموذجا للجمهرة العظمى من المصريين 
الفقراء " بل و يعتبرون ممثلين بوجه عام " للناس الموجودين فى العالم الثالث اليوم ‏ 
( ص ص X111 X۷‏ ). و يقال لنا إن ما يجعل سكان القرية نموذجيين إلى هذا 
الحد هو أن أسلوب حياتهم لم يتغير على مدار ستة آلاف عام حتى مجيئ الحداثة فى 
منتصف الستينيات من هذا القرن» و لذا فإن حكايتهم يمكن إعتبارها تمثيلا للمواجهة 
بين الموروث و الحديث. و يبدو من غير المحتمل أن تكون البعيرات نموذجا لأى 
شئ» و يرجع ذلك جزئيا إلى قربها من الأقصر كما يرجع جزئيا إلى أنه سوف يكون 
من المستحيل أن نقرر ما الذى يجب إعتباره اليوم نموذجيا بين السمات التى تتميز 


بها التشكيلة المتباينة الكبرى من القرى فى مصر٬‏ ناهيك عن العالم الثالث. و لا 
حاجة إلى القول إن فكرة أسلوب حياة لم يتبدل على مدار ستة آلاف عام هى فكرة 

وعلى سبيل تقديم للمكان» يمكننا الإشارة بسرعة إلى بعض التغيرات التى 
مرت بها البعيرات خلال السنوات المائتين الأخيرة فقط. ففى القرن الثامن عشر تقع 
القرية فى مركز أحد الإقليمين المصريين المنتجين للقطن ( حيث يوجد المركز الأخر 
حول المحلة فى دلتا النيل ) و تدعم حرفة منسوجات مزدهرة ( جيرار» 1۱۸۲١‏ - 
4)). كما أنها تقع بالقرب من طرق تجارة نشيطة بعيدة المسافة مع الهند و شبه 
الجزيرة العربية و جنوب الصحراء الأفريقية. و قد أدى توسع التجارة الأوروبية فى 
القرن التاسع عشر من الناحية العملية إلى تدمير كل من صناعة المنسوجات و طرق 
التجارةء وفى الفترة نفسها تم إخضاع القرية للسلطة الجديدة لدولة مصرية مركزية. 
و كانت البعيرات أكثر من مرة مركزا لتمرد مسلح ضد هذه السلطة وفى عام ٠۸۲٤‏ 
تمكنت قوات من القاهرة تحت قيادة ضباط أوروبيين من إحراق القرية و تسويتها 
بالتراب ( سان جون ۳۸٦ - ۳۷۸ ۱۸٤٥‏ لوسون ۱۹۸۱ ). وتم حفر قفوات 
لتحقيق الرى الدائم و فى سبعينيات القرن التاسع عشر جرى إنشاء صناعة لقصب 
السكر و أنشئت معامل فى قريتين مجاورتين و استولى ملاك غائبون على معظم 
البعیرات لتكوین عزب للسکر. و بعد الإحتلال البریطانی فى عام ۱۸۸۲ إنتقفت 
الصناعة إلى أيدى إحتكار لتكرير السكر يملك الفرنسيون معظم رساميله. وفى الفترة 
نفسها بدأت إعداد كبيرة من علماء الآثار و السياح فى الوصول و جرى تشغيل 
القرويين فى التنقيب عن الآثار و حراستها و نقلها. 

ومع أن بوسعنا نبذ الفكرة التى تذهب إلى أن البعيرات قد تمثل أية مواجهة 
بين الموروث و الحداثةء فإننا لا يجب أن نهمل هذه المسالة كلية. فالموروث لم يكن 
قط أكثر من منهج خطابى لبناء الإختلاف بين أسلوب المرء فى عمل الأشياء و 
أسلوب آخر فى عملهاء و القرية ما تزال واقعة فى شرك نظام الإختلاف هذاء و 


۰۳ 


بالرغم من تاريخ المنطقةء فإن تمثيلها فى صورة مكان نقليدى إنما يعززه اليوم 
المرشدون و كتب الإرشاد الصادرة عن صناعة السياحة و الترتيبات الحكومية التى 
تقيد إنتشار البناء فى البعيرات و تنص ( دون أن تنجح دائما فى ذلك ) على إستخدام 
الطوب اللبن فى' كل عمارة القرية. و بالنسبة للسائح» بمن فى ذلك السياح المصريين 
الذين يزورون الأقصر؛ فإن تيمة الحداثة و الموروث التقليدى ما تزال تبنى و تخلع 
طابعا طبيعيا على الإختلاف بين الزائر و إين البلد. و الموروث التقليدى يساعد على 
إضفاء الشرعية فيما بين السياح» خاصة السياح الغربيينء على الإختلاف من حيث 
الثروةء حيث أنهم ينفقون فى جولة تستغرق أسبوعين ما يزيد عدة مرات عن الدخل 
السنوى لمعظم القرويين الذين يرونهم. 

و صناعة السياحة تعزز هذا الإختلاف بشكل إضافى. فالصناعة منظمة 
قدر الإمكان بما يستبعد السكان المحليين من الإتصال بالسياح» و من الدخل المستمد 
منهم. فمعظم السياح الذين يزورون مصر العليا ينزلون فى فنادق عائمةء تجتاز 
أميال النهر ال ٠١١‏ بين الأقصر و أسوانء مستغرقة ما يصل إلى أسبوع لإتمام مالا 
يعدو أن يكون رحلة مدتها اثنى عشر ساعة. و الحال أن الفندق العائم رخيص من 
حيث تكاليف بنائه» وهو يوصل السياح بشكل مباشر إلى المواقع الأثرية على طول 
الطريق» لكن الشئ الأهم أنه يعزلهم عن أى إتصال - فيما عدا الإتصال العابر إلى 
أقصى حد - بالسكان المحليين. و تدار الأساطيل الفندقية من جانب شبكات فندقية 
دوليةء تدير أيضا فنادق درجة أولى فى الأقصر و أسوان» أو من جانب رجال 
أعمال مصريين كبار. و يقتصر دور السكان المحليين إلى حد بعيد على توفير العمل 
المأجور الذى تتطلبه هذه المشاريع» بأجور الكفاف. 

و يعمل عشرات من الرجال من قرية البعيرات فى صناعتى الآثار و 
السياحة» كمستخدمين فى الفنادق و سفن الرحلات النيليةء و عمال تنقيب عن الآثار و 
حراس و صغار موظفين و صغار تجار يبيعون الهدايا التذكارية. و تملك أسرتان 
معيشيتان تاكسيات سياحية؛ و تدير ثلاث عائلات فنادق محلية من الدرجة الثانية - و 
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إن كان الضيوف نادرا ما ينزلون اليوم فيها. و معظم الأسر المعيشية فى القرية و 
التى يصل عددها إلى ألفين مستبعد من الإقتصاد السياحى. و تظل الصناعة الرئيسية 
للقرية هى إنتاج قصب السكرء الذى تهيمن عليه حفنة من كبار المزارعين الذين 
يسيطر كل واحد منهم على ما بين عشرين و عدة مئات من الأفدنة. و تحيا الأسر 
المعيشية جزئيا خارج هذا الإقتصاد» حيث تضيف إلى دخولها المتأتية من العمل 
المأجور أو قطع الأرض الصغيرة التى تزرع عليها قصب السكر ثمار الزراعة 
الإعاشية: تربية الحيوانات المنزلية و زراعة كميات صغيرة من القمح و محاصيل 
أساسية أخرى. و بطبيعة الحال فإن هذا الإقتصاد المستند إلى الأسرة المعيشية ليس 
تقليدياء لكنه ليس أيضا حداثة رأسمالية تماما. و كما أن سكان القرية يظلون على 
هوامش صناعة السياحة فإنهم يحيون على هوامش الإقتصاد الزراعى المتداخل قوميا 
و دوليا. و لفهم هذا الوضع» لا يمكن إستخدام خطاب الحداثة و الموروث التقليدىء 
أو ربما أى خطاب حداثى. و يجب أن نستجوب إفتراضات الحداثةء بالتساؤل عن 
قرب أكثر عما يعنيه العيش على حافة الإقتصاد. 


الإقتصاد مفهوم يبدو أنه عصى على التحليل. و يبدو أنه قد أفلت من نوع 
النقد الذى يزعج الآن معظم المفاهيم الرئيسية الأخرى للنظرية الإجتماعية الحديثة. 
فالأمة يمكن الآن النظار. إليها على أنها جماعة متخيلةء , بمكن الآن النظر إلر الدولة 
على أنها مشروع سياسى غير محددء و إلى المجا. العاء عل أنه :اة إستبعادء » 
إلى الطبقة و العرق و الجنس ( ذكر / أنثو. ) كهوبات عرضية و خي مستقرة. و 
ليس و اضحا لماذا لم يوضع مفهوم الإقتصاد موضم التساؤل بالشكل نفسه. و ريبما 
يفتقرض أنه مصطلح أقدم بكثير و أكثر أساسية بكثير نوعا ما من المفاهيم الأخرى 
التى يرجع معظمها إلى القرن التاسع عشر. و ربما يبدو المصطلح أكثر أساسية لأنه 
مازال يعتقد أنه يشير إلى أساس تحتى مادى» إلى عجال ينميز بوجود سابق على و 
منفصل عن تمثيلاته» و من ثم يقف فى تعارض مع المفاهيم الأكثر خطابية للنظرية 
الإجتماعية. 

على أن هذه الإفتراضات لا أساس لها. فمفهوم الإقتحساد. بعيدا عن أن 
يكون أقدم من النظرية الإجتماعرة الحديشة» هو مفهوم أحدث بكثير. و بمعنى 
المصطلح الذى نعتبر ء الآز. من ال..لماد":» أو المعنى الى يث بر إلي. بنية أو كلية 
علاقات إنتاج و توزيع و إستهلاك السلع و الخدمات. ضمن بلد أو إقليم معن» فان 
إستخدامه لا يرجع إلا إلى أواسط القرن انعشرين. وهى كل من الخطاد. الأكاديمى و 
التعبير الشعبى ( " الإقتصاد الأمريكى ‏ " الإقتضاد ملخبط ٠‏ )» فإن هذا المعنى 
للمصطلح قد إنبثق قرب الحرب العالمية الثانية. و الحال أن آدم سميت» الذى 
يوصف على نحو مريب بأند أب علم الإقتصاد الحديثء ل يشير البتةء لو مرة 
واحدة فى كتاء.. " ثرر: الأمم " سی بنرے أو کل »ن هذا النوح. رعند..؛ پستخد. 


مصطلح الإقتصادء فان الكلمة تحمل المعذى الأقدم ¡ مەنى خسن التدررر أو ارا تخد ام 


الحكيم للموارد: 


لقد تمت مراكمة رأس المال فى صمت و تدريجيا عن طريق حسن التدبير 
الخاص و حسن سلوك الأفراد... و إنه لمن ذروة إنعدام الأدب و الوقاحة... فى 
الملوك و الوزراءء إدعاء أنهم يسهرون على حسن تدبير الأشخاص الخاسين ( 
سمیٹ ۱۹۰۰ ( ۱۷۷١‏ )» ۳۲۷ - ۳۲۸ ). 

و منذ وقت قريب كالعشرينيات من هذا القرنء فإن الطبعة الثانية من ' 
قاموعنبالجريف الإققضاد السياسى "لم تتضمن مااة نفصلة أر تعريفا طاح 
الإقتصاد. وقد إستخدمت الكلمة لتعنى مجرد ' مبدأ السعى إلى بلوغ» أو منهج 
. الوصول إلى غاية منشودة بأقل إنفاق ممكن من الوسائل " ( بالجريف ٠۱۹۲١‏ - 
٦‏ 1۷۸ ). وفی عام ۰۱۹۳۲ نجد أن كتاب ليونيل روبنز الكلاسيكى» " بحث 
حول طبيعة و أهمية العلم الإقتصادى ٠"‏ قد وصف " موضوع علم الإقتصاد " ( 
الفصل الأول ) بأنه " السلوك الإنسانى منظورا إليه بوصفه علاقة بين الغايات و 
الوسائل " ( ص٠۲‏ ) و لم يستخدم قط مصطلح الإقتصاد بمعناه المعاصر و الواسع. 

ومن الأرجح أن بالإمكان إرجاع فكرة أن الإقتصاد يوجد كبنية عامة 
للعلاقات الإقتصادية ضمن فرع علم الإقتصاد إلى كتاب كينز " النظرية العامة " ( 
٠١‏ |) ( حتى مع أن كتاب " النظرية العامة ' يؤثر عبارات ك" المجتمع 
الإقتصادى الذى نحيا فيه " ( ص۳۷۲ ) بينما نكتفى اليوم بقول " الإقتصاد " ) و 
التطور اللاحق لعلم الظواهر الإقتصادية الكبرى. لكن كينز و أتباعه كانوا هم أنفسهم 
يردون على تحولات إجتماعية أوسع: تجربة البطالة الجماعية و الكساد فى الولايات 
المتحدة و بريطانيا و ألمانيا و أماكن أخرى و ظهور برامج النيوديل و البرامج 
الفاشية و غير ذلك من البرامج الإقتصادية العامة التى تعاملت ليس مع مجرد السلوك 
الإنسانى الفردى بل مع تفاعل عوامل إجمالية و بنيوية كالبطالة و الإستثمار و تدبير 
المال. ومما له أهمية مساوية ظهور برامج الرعاية و التنمية بعد الحرب العالمية 
الأولى بالنسبة للمستعمرات الأوروبية ( كانت وظيفة كينز الأولى فى إدارة الإيرادات 
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و الإحصاء و التجارة بوزارة شئون الهند )» ردا على التهديدات المتزايدة للحكم 
الإستعمارى. 

وقد ترتبت على هذه التحديات و التحولات السياسية نتيجتان مهمتان 
بالنسبة لإنبثاق مفهوم الإقتصاد. النتيجة الأولى هى خلق معجم و مناهج مبتكرة فى 
الإحصاء بهدف تقدير و تمثيل الحجم الإجمالى للعمالة و الإنتاج و الإستهلاك فى 
مكان محدد. وقد قام الإقتصاديون الأمريكيون بمنهجة المناهج الإحصائية و حسابات 
الدخل القومى الجديدة خلال الحرب العالمية الثانية و بعد الحرب جرى تطبيق 
الحسابات فى أماكن أخرى. ففى مصر» على سبيل المثال» بدأت جمعية فؤاد الأول 
للإقتصاد السياسى الجهود الأولى لحساب الدخل القومی للبلد نحو عام ٠١٠١۰‏ ( 
بدوى ١١۹٠ء ١‏ ). و الحال أن البلورة اللاحقة لما أصبح يسمى بالناتج القومى 
الإجمالى لكل دولة قومية قد أتاح تمثيل حجم وبنيةء و الأهم من ذلك نمو هذه الكلية 
الجديدة» الإقتصاد. 

أما التطور الثانى و الأوسع خلال الفترة نفسها فهو يتمثل فى تفكيك 
الإمبراطوريات الأوروبيةء حيث أجبرت الحركات القومية الدول الإستعمارية على 
منحها الحكم الذاتى ثم الإستقلال قبل و بعد الحرب العالمية الثانية. و قبل ذلك» لم 
يكن هناك معنى يذكر للحديث؛ مثلاء عن " الإقتصاد البريطانى ٠"‏ مادام مجال 
بريطانيا الإقتصادى كان يعتقد أنه يشمل الهند و مستعمرات بريطانيا الأخرى. و 
بشكل أعم» فإن عالما جرى تصويره على أنه يتألف خارج أوروبا من سلسلة من 
الإمبراطوريات الأوروبية الشاسعة و لكن غير المترابطة لا يمكن بسهولة تخيل أنه 
يحتوى عددا كبيرا من الإقتصادات المنفصلة» حيث يتطابق كل إقتصاد مع مجال 
جغرافى يحتوى نفسه بنفسه و يتألف من كلية العلاقات الإقتصادية داخل ذلك المجال. 

و الحال أن إنهيار الإمبراطورية و بروز هيمنة الولايات المتحدة بعد 
الحرب» و المدعومة بمؤسسات الأمم المتحدة و البنك الدولى و صندوق النقد الدولى 
الجديدةء قد دعما نظاما جديدا جرى فيه تمثيل العالم على شكل دول قومية منفصلةء 
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حيث ترسم كل دولة حد إقتصاد متميز. وقد ساعدت الأمم المتحدة و البنك الدولى 
على بناء النظام الجديد من خلال إنتشار الوكالات و البرامج و الإحصاءات التى 
تعرآف موضوعها بأنه هذه الإقتصادات المنفصلة. وقد تحول إهتمام ما قبل الحرب 
بالرعاية الكولونيالية إلى إيديولوجية ما بعد الحرب» وهى إيديولوجية تنمية ما أصبح 
يسمى الآن بالعالم " المتخلف " - وهى تسمية صدمت المصريين فى بادئ الأمر 
عندما إكتشفوا أنها تشملهم ( لاکانی» ٠٠۹١١‏ ). و بناء على حث من الولايات 
المتحدةء تبنت نظم ما بعد الإستقلال تيمة التنمية لكى تنظم و تضفى الشرعية على 
علاقتها بالشعوب التى تحكمها الآن. و جرى إدخال برامج المساعدة الخارجية و 
إرسال خريجين إلى الولايات المتحدة و أوروبا للحصول على تدريب فى علوم 
التنمية الجديدةء و إنشاء أقسام إقتصاد محلية - مع أن ذلك لم يتم فى حالة جامعة 
القاهرة إلا فى عام ١۹1و‏ الحال أن كل هذه الإبتكارات باسم التمية قد جعلت 
موضوعها الإقتصاد و ساعدت على تأسيسه فى داخل بلدان كمصر بوصفه بنية 
واضحة بذاتها. 

ومن ثم فإنه لا تجب دراسة إنبثاق الإقتصاد على أنه مجرد إبتكار مفهومى 
داخل فرع علم الإقتصاد أو فى النظرية الإجتماعية العامة. فهذه التطورات الفكرية 
قد صاحبت و تفاعلت مع تغير خطابى أوسع أنشأت فيه الممارسة السياسية و 
الإجتماعية موضوعا جديدا. وقد ظهر الإقتصاد إلى الوجود بين أواخر الثلاثينيات و 
أو ائل الخمسينيات بوصفه حقل عمل لسلطات جديدةء هى سلطات التخطيط و التنظيم 
و التعداد الإحصائى و التمثيل. ومن خلال هذه الأشكال المبتكرة للعقلانية و 
للممارسة السياسيتين أصبح بالإمكان تخيل الإقتصاد على أنه مجال يحتوى نفسه 
بنفسهء متميز عن المجالات الإجتماعية و الثقافية و غير ذلك من المجالات» مستوعبا 
ضمن حدوده كلية علاقات الإنتاج و التبادل و التوزيع و الإستهلاك داخل المجال 
الجغرافى للدولة القومية. 
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لقد تطلب إختراع الإقتصاد نشاط خيال كبير من جانب علماء الإقتصاد و 
علماء قياس الإقتصاد التنمويين للعثور على مناهج لتمثيل كل علاقة تشكل الحياة 
الإقتصادية لأمة من الأمم و تعطى لكل واحدة قيمة. وفى الوقت نفسه»ء فإن الإختراع 
قد تطلب أيضا عملية إستبعاد. ذلك أن بناء مجال يحتوى نفسه بنفسه كالإقتصاد لا 
يتطلب فقط مناهج لحساب كل شئ داخله» بل أيضا › و ربما بشكل أهم» يتطلب 
منهجا معينا لإستبعاد مالا ينتمى إلى هذا المجال. و لا يمكن تمثيل كل أو كلية دون 
تصوير خارجها بشكل ما. فخلق الإقتصاد كان يعنى أيضا خلق غير الإقتصادى. 

والحال أن جانبين تم إستبعادهما بوصفهما يقفان خارج مجال الإقتصاد إنما 
يستحقان الذكر: الدولة و الأسرة المعيشية. فالدولة تقدم نفسها على أنها موقع أنماط 
التخطيط و التنظيم التى تعتبر الإقتصاد موضوعها. وهى أيضا الجهاز المسئول 
بشكل رئيسى عن بناء تمثيلات الإفتصادء بتعريف و جمع و نشر البيانسات 
الإقتصادية. وفى شكل دولة قوميةء ينشئ هذا الجهاز نفسه, الحدود المكانية للإقتصادء 
خالقا العملة و الحواجز الجمركية و الحدود الجغرافية التى يظهر أنها تفصل إقتصادا 
أعن آخر. و لجميع هذه الأسباب» فإنه يبدو واضحا أن الدولة تقف خارج الإقتصادء 
و تتولى تعريف و تمثيل و تنظيم مجمل حقل العلاقات الإقتصادية. بل إنه فى غياب 
أشكال التنظيم و التمثيل هذه» كما يمكن للمرء أن يوضح بإستفاضة معينة» فإن 
الإقتصاد لن يكون له وجود. ) 

وهذا يثير مشكلة واضحة. فإذا كان الإقتصاد لا يمكنه أن يوجد منفصلا 
عن أنماط تنظيمه و تمثيلهء فإنه ليس واضحا أن هذه الأنماط يمكن إستبعادها من 
تعريف الإقتصاد. و إذا كان رأس المال» مثلاء لا يمكن أن يوجد إلا بوصفه بنية 
معينة لعلاقات قانونية و سياسيةء فإن هذه العلاقات ليشت شيئا خارج الإقتصاد و 
منفصلة عنه. و الجانب الجيوبوليتيكى للدولة يقدم مثالا آخر: إن حدود الدولة لا 
تحتوى فى الواقع الإقتصادء لأن القوى و العلاقات الإقتصادية غالبا ما تمتد وراء 
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الحاجز الجغرافى الذى يمثل المكان الخيالى لإقتصاد ما. إن الحدود هى مجرد طريقة 
للتدخل فى تمثيل علاقات إقتصادية أوسع معينة. و الحال أنه لا الإقتصاد ولا الدولة 
تشكل مجالا يحتوى نفسه بنفسه»ء مستقلا. و للتعبير عن ذلك بشكل آخرء فإن 
الممارسات الخطابية التى يظهر أنها تفصل الإقتصاد عن الدولة إنما يجب فهمها ليس 
على أنها علامات تعين الحدود بين مجالين بل على أنها ممارسات تنظيم قوية تخلق 
الوقع المادى للإقتصاد كبنية تحتوى نفسها بنفسها من الناحية الظاهرية ( أنظرء 
میتشل ۱۹۹۱ ب» ۱۹۹۲ ) - مادى» بمعنى أن القوة اليومية لنظام الرأسمالية 
السياسى إنما تبنى من أشكال الوقع الخطابية هذه. 

و المجال المهم الثانى المعرف بأنه غير إقتصادى وهو الأسرة المعيشيةء 
يمكن فحصه بشكل مماثل. فالإقتصاد مجال معرّف بأنه يستبعد أشكال النشاط 
الإنتاجى و التبادل و الإستهلاك التى لا تتضمن نظام النقود. فإذا ما رحلت إلى العمل 
ماشيا على قدميك» فإن الرحلة ليست جز ءا من الإقتصاد. أما إذا ما ركبت باصاء فإن 
رحلتك تصبح جز ءا من الإقتصاد. فالمشى» مهما كانت المسافةء لا يسهم فى الناتج 
القومى الإجمالى» لكن ركوب باص يسهم فيه. و إذا ما بقيت فى ألبيت و أديت عملا 
منزليا غير مدفوع الأجرء فإن عملك نفسه هو عمل خارج الإقتصاد. و إنها لسمة 
درست جيدا من سمات الإقتصادات الرأسمالية أن العمل المنزلى الذى يتمثل فى 
تربية الأطفال و التنظيف و الغسل و إعداد الوجبات» و الذى تقوم به النساء أساساء 
إنما يوضع خارج نظام التبادل النقدى ( أنظر»ء على سبيل المثال» سميث و آخرين› 
٤‏ ). فهو يشكل ما يسمى بالمجال غير الإقتصادى للأسرة المعيشية الخاصة. 

و تعين الأسرة المعيشية حدا آخر للإقتصاد» هو الحد الذى تتوقف عنده 
العلاقات النقدية و يبدأ عنده المجال الخاص أو العائلى. لكن هذا الحد غير مؤكد هو 
الآخر كالحد الذى تمثله الدولة. ففى المقام الأول»ء يعتمد سير عمل الإقتصاد على ' 
إخراج " تكاليف إعادة إنتاج قوة العمل» و ذلك بأن تتم تأدية العمل المنزلى دون 
أجر. و ما یجری تنظیمه و تمثیله على أنه خارجی و ثانوى هو فى واقع الأمر 
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محورى بالنسبة لإستمرار وجود الإقتصاد النقدى. و هذا الإعتماد يكمن فى أساس 
ظاهرة أعم. فتصور و ترتيب الإقتصاد كمجال يحتوى نفسه بنفسه إنما يتطلب منذ 
البداية» وفى كل مرحلةء فى كل تفاعل و تبادل» صون إختلاف بين ما هو نقدى و ما 
هو غير نقدی» ما هو إقتصادی و ما هو شخصىی» ماهو عام و ماهو خاص. و 
عملية التمييز هذه» جد المشوشة و غير المؤكدة إلى حد بعيد فى تفاصيلهاء إنما تسبق 
و تتيح وقع الإقتصاد كمجال يحتوى نفسه بنفسه. و من ثم فبهذا المعنى الأوسع» فإن 
ما يجرى تصويره على أنه غير إقتصادى يكون كامنا فى كل مرحلة فى خلق 
الإقتصاد. 

وفى بلد كمصر يقع خار ج القلب الصناعى للإقتصاد العالمى» يكتسب هذا 
الإنعدام ليقين التمايز بين الإقتصادى و غير الإقتصادى أهمية أعظم»› وذلك لتلاثة 
أسباب على الأقل. فأولاء يؤدى تكون الطبقة الرأسمالية الدولانية و قوتها النسبية و 
طبيعة رأس مالها إلى إعطاء أهمية خاصة لعلاقات غير إقتصادية مزعوهة» هى 
علاقات المحسوبية و التوسط و الفسادء بحيث أنه فى مراكز السلطة"الإقتصادية 
نفسهاء غالبا ما يكون من المحتمل طمس التمايزات بين المجال العام و المجال 
الخاص» بين الإقتصاد و الثروة الشخضية» بين العمل و الحياة الخاصة. و انيا 
يوجد على هوامش الإقتصاد القطاع الواسع المسمى بالقطاع غير الرسمى» الإنتاج و 
التوزيع المستند إلى الأسرة المعيشية أو الناحية وهو إنتاج و توزيع لسلع و خدمات 
صغيرة النطاق» غير مسجلين لدى الدولة و يعملان خارج نظامها الخاص بالإيرادات 
و التنظيم» تمثل نشاطاتهما نسبة ضخمةء لكنها غير معروفةء من الحياة الإنتاجية للبلد 
( عبد الفضيل ۱۹۸۳ ). و هذا القطاع مستبعد تقليديا من حسابات الناتج القومى 
الإجمالى و من التمثيلات الأخرى للإقتصاد ( مع أن صناعة التنمية أصبحت مؤخرا 
مهتمة بإختراق هذا المجال» فى محاولة للتعويض عن فشل التنمية فى القطاع 
الرسمى ). و ثالثاء هناك الظاهرة الريفية للإنتاج الزراعى المستند إلى الأسرة 
المعيشية. و هنا أود التركيزء وفى ذهنى قرية البعيرات. 
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بالرغم من الإنتشار العالمى للزراعة الرأسماليةء فإن الإنتاج الزراعى 

الفلاحى أو المستند إلى الأسرة المعيشية قد إستمر وهو لا يبدى أية علامة على 
الإختفاء. وقد حفز ذلك مناقشة طويلةء تكمن أصولها فى المناقشات حول الفلاحين 
الروس إلا أنه قد جرى إستتنافها على مدار العقدين الأخيرين أولا فى الدراسات 
الأفريقية و الدراسات الخاصة بجنوبى آسيا ثم مؤخرا جدا فى الكتابات حول الشرق 
الأوسط. و الحال أن البحث حول الشرق الأوسط بما فى ذلك مصر» إنما يشير إلى 
تمايز أساسى فى المجتمع الريفى بين الأسرة المعيشية الفلاحية الصغيرة» حيث يعتبر 
الإنتاج موجها إلى إعاشة و إعادة إنتاج الأسرة المعيشيةء و الزراعة الرأسمالية 
المندمجة فى الإقتصاد القومی و الدولی. وقد قدم عمل جورج ستوث ( ۹۸۳ 
٠‏ ) حول مصر جانبا من الأساس النظرى لنهج جديد مقترح لدراسة المجتمع 
الريفى فى الشرق الأوسط وهو نهج ينصف ظاهرة الزراعة الفلاحية و يحاول 


فذراسة استمرارها. 

و يسمى ستوت العلاقة الخاصة بين الزراعة الرأسمالية و الأسر المعيشية 
الإعاشية الموجودة فى مصر المعاصرة ب ' نظام العزبة "» معيدا إستخدام المصطلح 
المستخدم بالنسبة للملكية العقارية الكبيرة التى تطورت فى مصر من أواسط القرن 
التاسع عشر. و كانت الكلمة تشير فى الأصل إلى المجمع السكنى المبنى على 
الضيعة من أجل أفراد قوتها العاملةء الذين كانوا يعطون عادة قطعة صغيرة من 
الأرض لزراعة محاصيل غذائية ليقيموا أودهم» بينما يظل عملهم و مساكنهم و 
مواشيهم و أدواتهم الزراعية ملكية لصاحب الضيعة. و قد أدت الإصلاحات . 
الزراعية فى الخمسينيات و الستينيات إلى كسر هذه الضياع» و إلى نزع ملكية أكبر 
الملاك» و معظمهم ملاك غائبونء و إلى إعادة توزيع الأرض. وقد إستفاد كثيرون 
من صغار الفلاحين من إعادة التوزيع» لكن المستفيدين الأكبر كانوا كبار ملاك 
الأرض الذين يحيون داخل الريف. فقد تمكنوا من حفظ و أحيانا توسيع ممتلكاته 
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باللجوء عادة إلى توزيع حق الملكية على أفراد مختلفين من العائلة لتفادى الحد 
الأقصى المفروض على الملكية مع الإستمرار فى إدارة الملكية كمزرعة واحدة. 
وفى البعيرات» مثلاء استولت الدولة على نحو ٠,٠١‏ فدان تشكل ضيعة لزراعة 
قصب السكر و أعادت توزيعها على شكل قطع من فدانين إلى ثلاثة أفدنة على 
صغار المزارعين ( و إن كان كثيرون من هؤلاء على وشك فقدان الأرض مرة 
أخرى فى أعقاب قلب لجزء محورى من برنامج الإصلاح الزراعى االناصرى تم 
فی عام ۱۹۹۲ ). وفى تلك الأثاءء فإن ثلاث أو أربع عائلات من كبار ملاك 
الأرض داخل القرية قد أشترت أو أستأجرت أرضا من ملاك غائبين يملكون أكثر 
من الحد الأقصى القانونى و قوامه ثلانمائة فدان ( تم إنزاله فيما بعد إلى خمسين 
فدانا ). وبتوزيع حق الملكية بين الأخوة تمكنت هذه العائلات من خلق مزار ع 
يتر اوح حجمها بين أكثر من خمسين فدانا و عدة مئات من الأفدنة. 

و يذهب ستوث إلى أن نتيجة هذه التغيرات قد تمتلت فى إعادة تسكين نظام 
العزبة داخل الهياكل الإجتماعية البسيطة للقرية. فالمزارع الكبيرة» التى تتراوح 
مساحتها بين خمسين فداتا و عدة مات من الأفدنةء منظمة للإنتاج من أجل السوق. 
و الحيازات الأصغر موجهة نحو الزراعة الإعاشيةء بينما يقدم الملاك الأصغر و 
المعدمون العمل المأجور الذى تتطلبه مزارع قطاع السوق. وفى محل الأسلوب 
القديم لإسكان و إعادة إنتاج قوة العمل داخل الضيعةء فإن قطاع السوق يخرج الان 
عملية إعادة إنتاج قوته العاملة و تكاليف إعادة الإنتاج يتحملها قطاع الإعاشةء الذدى 
يعتمد على وظائف فى قطاع السوق من أجل بقائه. و يقول ستوث إن هذا الشكل 
الجديد لنظام العزبة ببقى على حياة صغار الفلاحين و يقدم الية دمج عملهم فى 
اقتصاد سوق له تمفصلاته الدولية. 

ويرى ستوث أن علاقة العزبة قادرة أيضا على تفسير السبب فى أن 
أشكالا إجتماعية و تقافية تقليدية بشكل واضح تتواصل داخل القرية - حتى بين 
عائلات كبار ملاك الأرض الر أسماليين. ففى ظل نظام العزبةء نجد أن أولئك الذين 
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يتم تشغيلهم فى المزار ع الكبيرة لا يشكلون بروليتاريا بلا جذور» مندمجة بالكامل فى 
الإقتصاد الرأسمالى» و لاأنهم يدعمون و يعيدون انتاج حيواتهم خارج القطاع 
الرأسمالى فإنهم يفلتون من الإنضباط و التنظيم الإقتصادى الذى يحكم حيوات قوة 
عاملة رأسمالية. و لذا فانه يتعين على كبار ملاك الأرض إحلال مناهج " غير 
إقتصادية " لدمج تنظيم الفلاحين. إنهم يلجاون إلى وسائل سياسية - السيطرة 
الإكراهية المباشرة التى يمارسها أولئك الذين يجلبون و يراقبون جماعات العمال 
بالأجر - لكنهم يلجأون أيضا إلى وسائل إجتماعية و تفافية. و عادة ما يسيطر كبار 
ملاك الأرض على عمدية القرية و عضوية لجان فض المناز عات فى القرية. كما 
أنهم يلعبون دورا قياديا فى مساجد القرية و كرؤساء لعائلات قوية ( العائلات الممتدة 
أو العشائر التى تتألف منها القرية ). و يقول ستوث إن هذه المواقع تمكنهم من 
التدخل فى الحياة المعنوية للقطاع الإعاشى»ء بصون الإعلاء من شأن أواصر القر ابةء 
و الأنماط المشتركة للمراعاة و الواجب» و المعابير الدينية للورع و الكرم. و الحال 
أن الإطار الرمزى و الإلزامى ' الذى يجرى صونه بهذا الشكل إنما يرسم ' الحدود 
النوعية للممارسة الإجتماعية فى القرية ' و يعوض عن الفشل فى دمج صغار 
الفلاحين فى الأشكال التنظيمية للاإقتصاد الرأسمالی ( ۱۹۹۰ ٠١١ ٠۲١‏ ). 

و یعتمد جلافانیز و جلافانیز ( ۰۱۹۸۳ ۱۹۹۰ ) على عمل ستوت› و 
كذلك على المساهمة الرائدة التى قدمها إسلاموغلى و كيدير ( ٠۹۷۷‏ ) و المناقشة 
الأوسع حول تمفصل أنماط الإنتاج» ليقترحا نهجا جديدا لدراسة المجتمع الزراعى فى 
الشرق الأوسط. و الهدف هو تفسير إستمرار شكل الإنتاج الفلاحى أو المستند إلى 
الاسرة المعيشيةء دون إختصار الظاهرة ( كما فى إقتصاديات التنمية ) فى عناد 
التقاليد أو ( كما فى كتابات ماركسية مصرية و غير مصرية عديدة ) فى مجرد تأخر 
فى عملية البلترة الناشئة عن توسع الرأسمالية العام. و عن طريق التناول الجاد 
تلاسر ة المع الإعاشية كشكل للإنتاج و الدراسة عن قرب لنظام العزبة أو المناهح 
الأخر ى للتمفصل بين قطاع الأسرة المعيشية و القطاع الر أسمالىء يتمثل الهدف فى 
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الكشف عن تنو ع الإستراتيجيات التى تحاول الجماعات السكانية الريفية بها مقاومة 
أو مواءمة تخلغل رأس المال. و من المأمول فيه أن يؤدى مثل هذا النهج إلى إعادة 
رصد و تحديد موقع الدينامية الرئيسية للتغيير داخل بدلا من خارج مجتمعات الشرق 
الأوسط و تمكينها من " إعادة إمتلاك تاریخها " ( جلافانیز و جلافانیز ۱۹۸۳ء ٠١‏ 
). وقد جرت إعتراضات قوية على هذا الأسلوب فى النظر إلى العلاقات الإجتماعية 
الزراعية. فإعتمادا على عمل برنشتاین ( ۱۹۸۱ )» يذهب دیفید سیدون ( ۱۹۸٩‏ ) 
إلى أن محاولة مساعدة الفلاحين فى إعادة إمتلاك تاريخهم إنما تمشل شكلا وهمياو 
رجعيا من أشكال الشعبوية الفلاحية. و التركيز على الأسرة المعيشية الفلاحية ذات 
التوجه الإعاشى كشكل من أشكال الإنتاج» له منطقه الداخلى الخاص» إنما يفترض 
أن قطاع الأسرة المعيشية يظل عى حاله وهو مندمج فى النظام الرأسمالى الأوسع. و 
يجرى تصور تمفصله مع القطاع الرأسمالى على أنه علاقة خارجية. و يجرى 
إعتبار الفلاحين المستندين إلى الأسرة المعيشية طبقة واحدةء لا تعرف إنقسامات 
داخلية مهمة» وهى كطبقة تحاول مقاومة الإستغلال الخارجى. و يجرى إعطاء هذه 
المقاومة و بقاء الفلاحين أولوية تحليلية و أهمية تاريخية زائفتين. 

و يذهب سيدون و برنشتاين إلى أنه يجب للمرء» بدلا من ذلك أن يبدا 
التحليل من زاوية التطور العام للرأسمالية و تدميرها لما يسميه برنشتاين ( ۹۸١‏ 
ه ) على نحو تخطيطى ب " الإقتصاد الطبيعى "للفترة قبل الكولونيالية - بمعنى 
إقتصاد يهيمن عليه إنتاج من أجل الإعاشةء و ذلك بصرف النظر عن درجة تسويق 
فائض أو الإستحواذ عليه كضريبة. و يجرى إمتصاص أشكال أو وحدات الإنتاج قبل 
الرأسمالية فى دائرة رأس المال حيث تصبح واقعة فى تبعية متزايدة للسلع. و مع 
نمو الحاجة إلى إنتاج سلع» فإن الفلاحين يصبحون خاضعين لعملية التكون الطبقى 
الرأسمالى. و هذا يحدث ليس فقط عبر علاقات التبادلء بل عبر الجهود المتزايدة من 
جانب القطاع الرأسمالى و الدولة و الرامية إلى التدخل فى عملية الإنتاج فى الريف»› 
بوضع ضوابط للأسعار و إنشاء إحتكارات للسوق و تأسيس زراعة محاصيل إلزامية 
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و الإشراف على ضبط المناز عات القروية. وقد يظل القطاع الفلاحى أو المستند إلى 
الأسرة المعيشية فى سيطرة مباشرة على تننظيم الإنتاج» لكن بقائه أو حتى عودته 
إلى الإنبثاق هى نتيجةء و ليست محدداء للتغيير الزراعى. 

و يقول سيدون إنه بدلا من إستعادة الفلاح كفاعل تاريخىء فإن علينا 
التخلص من المقولة برمتها. فليست هناك هوية فلاحية متميزةء مستقلة» غير منقسمة. 
ووضع المنتج السلعى الصغير فى الريف يمثل وحدة تناقضية للمواقع الطبقية لرأس 
المال و العمل ( ٩۱۹۸ء‏ ۷ ). و بعبارة آخری» یجب نفی وجود دور تاریخی 
خاص للفلاح»› و تعريفه بوصفه الحامل المحلى لتناقض الرأسمالية العام. 
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هل هناك سبيل للمضى إلى ما وراء الحدود المألوفة بشكل متزايد لهذا 
الجدل ؟ أولا و قبل كل شئ» بفضل أعمال كدراسة کین کونو ( ۱۹۹۲ ) لمصر 
الريفية فى القرن الثامن عشر» نعرف أن زراعة المحاصيل النقدية» و تحويل 
الأرض إلى سلعةء و أن مجتمعا عالى التراتب قد وجدت فى أماكن كدلتا النيل مند 
عقود» و على الأرجح منذ قرون» قبل التحويل الكولونيالى الذى شهده القرن التاسع 
عشر. و فكرة " إقتصاد طبيعى " قبل كولونيالى لا يمكنها إستيعاب هدا المزيج 
المركب من الزرإعة الإعاشية و الزراعة الموجهة إلى السوق أو تفسير مساهمة 
المؤسسات المحلية و القوى الإجتماعية فى التطور التالى للرأسمالية المصرية. و 
المرء ليس بحاجة إلى اللجوء إلى الشعبوية الفلاحية لكى يذهب إلى أن إنبشاق نظام 
رأسمالی عالمى كان» منذ البداية» معتمدا على فعل ديناميات فى أماكن أصبحت فيما 
بعد هوامش ذلك النظام. 

ومن ناحية أخرى» فإن محاولة التنظير حول إستمرار بقاء الأسرة 
المعيشية الفلاحية غير الرأسمالية من الناحية الظاهرية ضمن النظام الرأسمالى إنما 
تواجه صعوبة خطيرة. و تكمن الصعوبة فى كيفية رسم التمايز بين القطاع 
الرأسمالى و القطاع الإعاشى أو المستند إلى الأسرة المعيشية. و الحال أن الدراسات 
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الخاصة بمصر الريفية ليست متأكدة البتة عند أية مرحلة يكبر صغار الفلاحين ليتم 
إعتبارهم رأسماليين. ففى البداية يبدو أن ستوٹ ( ۱۹۸۳ء ۸۸ - ۸٩۹‏ ) يعرف 
القطاع الرأسمالى بأنه الحيازات التى تزيد عن عشرين فدانا. وفى مكان آخر ( 
٠۳۹ ٠‏ ) يعرف القطاع الإعاشى بأنه الحيازات التى تقل عن خمسة أفدنة 
لكنه يضيف أنه حتى الحيازات التى نتراوح بين فدان و خمسة أفدنة يجب إستبعادها 
من هذا القطاع إذا كانت تطبق شكلا أو آخر من نظام العزبة. 

وربما يكون من الأفضل التركيز على توجهات الأسر المعيشية نفسها بدلا 
من محاولة تأسيس التمايز بين القطاع الإعاشى و القطاع الرأسمالى على أحجام 
مختلفة للحيازة. لكن التمايز هنا يصبح أقل وضوحا بكثير» كما يمكننا أن نرى لوعدنا 
إلى البرهان المستمد من قرية البعيرات. و يمكننا أن نبدأ هناك بالجاموسة. 

أن الشكل الأوسع إنتشارا للإنتاج الإعاشى المستند إلى الأسرة المعيشية فى 
القرية هو تربية المواشى. و غالبية قطع الأرض الصغيرة غير المخصصة لإنتاج 
قصب السكر تستخدم لزراعة العلف» و خاصة لتربية الجاموس. و يجرى شراء 
العجل ليس من مدخرات نقدية متراكمةء لا يحوزها أحد تقريباء بل عن طريق 
تعاونية إدخار غير رسمية ( جمعيةء أو إتحاد تسليف بالدور ) مع الجيران و 
الأقارب. و عندما تتم تربية الحيوان و يمكنه أن يلدء فإن عجوله تباع فى السوق. و 
بشكل بديل» يمكن الإحتفاظ بها كشكل من المدخرات ( و هو شكل» خلافا للنقودء لا 
يمكن تبديده عرضا أو خنصرته ) و بيعها عندما تكون هناك حاجة إلى مبلغ كبير من 
المال. وفى تلك الأثناء» يجرى إستهلاك لبن الجاموسة بشكل مباشر أو تحويله إلى 
جبن و زبادى و خثارات ألبان و أمصال لبنيةء تقدم جانبا مهما من وجبات الأسرة 
المعيشية. أما روث البهيمة فهو يقدم وقودا للإنتاج الغذائى المنزلى الرئيسى الآخرء 
خبز الخبز. و الحال أن الأسر المعيشية الأكبر» أو الأسر الأصغر التى لا يوجد بها 
أطفال صغار» حيث يتاح للنساء وقت عمل أطول» قد تربى ثلاث أو أربع جاموسات 


أو بقرات و تقوم بتسويق بعض منتجات الألبان أيضا. و هكذا فإن الجاموسة هى فى 
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آن واحد وسيلة للإنتاج من أجل السوق ووسيلة للإعاشة. إن التمايز بين قطاع السوق 
و قطاع الإعاشة يخترق الجاموسة من المنتصف. 

فإذا ما تحولنا إلى محصول السوق الرئيسى» قصب السكر» فسوف نجد 
صعوبات ممائلة فى رسم خط بين الأسرة المعيشية و السوق. فبالرغم من أن قصب 
السکر هو ثانى أكبر محصول صناعى فى مصرء فإنه لا يتطلب تقريبا أية مدخلات 
مشتراة من السوق. فما من بذور هناك يجب شراؤهاء حيث أن القصبة تظل فى 
الأرض من ثلاثة إلى خمسة أعوام و يعاد عندئذ زرعها بإستخدام أماليد من محصول 
السنة السابقة. وهو لا يحتاج إلى مبيدات حشرية و حاجته إلى المخصبات قليلة وريه 
غير متكرر نسبيا. أما المدخل الرئيسى الوحيدء وهو عمل الحصادء فهو لا يكاد 
يكلف شيئا. ذلك أن قطع القصب» و نزع الفروع» و تحزيمه لشحنه فى عربات إنما 
يتم دون أجرء من جانب النساء و الأطفال الأكبر غالباء فى مقابل أخذ الفروع 
لإستخدامها كعلف للبهائم فى الأسرة المعيشية. و الزارع لايدفع إلا مقابل عمل 
شحن القصب فى عربات الجرارات و عربات السكك الحديدية الخفيفة التى تحمله 
إلى المصنع. و هكذا فحتى الإنتاج الزراعى الأكثر توجها إلى السوق إنما يتضمن و 
يعتمد على عمل موجه إلى الإعاشة. 

و تقديما لمثال آخرء فإن الأسر المعيشية لأكبر مزارعى البعيرات 
ار اسان ماك عه قرات ر ي عدو ات من الأ ن ار جن 
حيث الحجم لا من حيث النوع عن الأسر المعيشية الأكثر توجها إلى الإعاشة. و 
الواقع أنهاء بما أنها قادرة على تقديم مجمل إستهلاك الأسر المعيشية الغذائى تقريبا 
من حقولهاء فإنها أكثر إعتمادا على النفس و أقل إعتمادا على السوق من الأسر 
المعيشية الأصغر. و ما تزال نساء الأسر المعيشية الثرية يخبزن الخبز و يربين 
المواشى. و صحيح أنهن لا يعملن فى الحقول فى جمع العلف» لكن نساء الأسر 
المعيشية الأصغر لا يفعلن ذلك هن أيضا عندما تسمح الظروف بذلك. 


و يمكن وصف أمثلة أخرى عديدة لبيان صعوبة رسم تمايز بين قطاع 
السوق و قطاع الأسرة المعيشية. و تعبيرا عن ذلك بلغة مناقشتنا السابقةء فإن المرء 
سوف يجد أن من الصعب فى البعيرات تحديد أين ينتهى الإقتصاد و أين تبدا الأسرة 
المعيشية. فالإفتصاد ليست له حافة مميزة. و داخل القريةء فإن النظام الخطابى 
القومى و عبر القومى الذى يحاول إنشاء الإقتصاد بوصفه مجالا يحتوى نفسه بنفسه 
و تنظيم تنميته إنما يبدو أنه يفقد تعريفه. 

و عندما نعيدء فى هذا الضوء؛ قراءة تحليل باحثين مثلل ستوثء» فإن المرء 
ينتابه الذهول من جراء القطع الذى يقسمون به القرية المصرية إلى قطاع سوق و 
قطاع إعاشةء إلى ماهو إقتصادى و ماهو غير إقتصادى ( أو كما يعبر ستوث ' 
ثقافی " أو ' تقليدى " ). فهذا القطع التحليلى يفشل فى التطابق مع إنعدام يقين و 
التباس العلاقات فى القريةء حيث تبنى الحيوات على حافة الإقتصاد بأشكال غالبا ما 
يبدو أنها تفلت من حدوده. 

ثم إن التبويبات الحادة التى يتم بها تجاهل هذا الإلتباس إنما تميل إلى إعادة 
تأكيد الخطاب المنظم للرأسمالية نفسها. و بعبارة أخرىء فإن هذا النوع من التحليل 
هو نوع متواطئ بشكل غير مقصود مع النظام الخطابى لرأس المالء بمحاولته إنشاء 
الإقتصاد كمجال متميزء يحتوى نفسه بنفسه - مجال يجرى الزعم بأن التقافىء 
التقليدى» الشخصى لا يلعب فيه أى دور إلا ( دور ) أنه مستبعد. و الحال أن جميع 
المناقشات التالية عن علاقة العزبةء و تمفصل قطاع الأسرة المعيشية مع الإقتصاد 
الرأسمالى؛ و إمتصاص أشكال الإنتاج الإعاشية عبر توسع الرأسمالية العام» و 
التشديد على أن كل تفسير يبدأ من و يعود إلى هذه الحركة التاريخية لرأس المالء 
إنما تقع داخل لا خارج خطاب الحداثة الرأسمالية. و هى لا يمكنها أن تأخذ فى 
الإعتبار أن حيوات قرية قد لا تنسجم تماما بشكل ما مع المقولات و الهويات التى 
يقدمها هذا التاريخ. 


۰ 


و دعوى أمثال سيدون أن صغار الفلاحين يجسدون تناقض رأس المال و 
العمل إنما تعترف على الأقل بأن حيواتهم تفلت من الهويات المفردة التى تحاول 
الحداثة الرأسمالية تنظيمهم فيها. لكن الدعوى» بدلا من أن تأخذ مأخذ الجد هذه 
الهجنةء إنما ثبقى على الهويات سليمة كأساس للتفسير و تختزل القرويين أنفسهم إلى 
تناقضات مؤقتة مصيرها الإنحلال مستقبلا فى هوية أو أخرى من هوياتهم الأساسية. 

و الحال أن التشديد على هويات لا تنكسر و على مقولات تحتوى نفسها 
بنفسها إنما بتجاهل عملية الإستبعاد و التمييز الخطابيةء غير الناجزة دائماء و التى 
تبنى عن طريقها مثل هذه الوحدات. و يشير ستوث و آخرون إلى أن القطاع غير 
الإقتصادى أو الإعاشى فى القرية يعتمد على إقتصاد السوق لكى يعيد إنتاج نفسه. إلا 
أنه يجب القول» فى الوقت نفسه» إن القطاع الإقتصادى يعتمد على ما يسمى بالمجال 
غير الإقتصادى. و هذا صحيح بالمعنى الأكثر إستقامة» حيث يوضح ستوث نفسه أن 
قطاع السوق يحتاج إلى أن يضع خارج إقتصاد السوق تكاليف إعادة إنتاج قوته 
العاملة. لكن هذا الإعتماد يتلازم مع الظاهرة الأعم التى تناولناها فى نقاشنا السابق 
للخطاب الإقتصادى: الإقتصاد يجب أن بُبنى ككل» مع وجود حد يعين خارجه. و يتم 
إيجاد الحد بإستبعاد ما يجرى تحديده على أنه غير إقتصادى. و بهذا المعنى الأكثر 
تعقيداء أيضاء يعتمد الإقتصاد على غير الإقتصاد - و لا ينجح تماما البتة فى 
إستبعاده. وفى منطقة الإستبعاد - مع - الإعتماد الحدودية المتناقضة هذه تكتسب 
حیوات قرويى البعيرات عدم تحددها. 

و بدلا من توسیع المناقشات حول هوية الجماعات الفلاحية المعاصرة» و 
طبيعة القطاع غير الإقتصادى أو الإعاشىء و علاقته بالإقتصاد الرأسمالى» يجب أن 
نأخذ مأخذ الجد ظاهرة أن الأسر المعيشية الريفية الصغيرة ييدو أنها تفلت من 
مقو لات الخطاب الحداثى. فعند حدود الإقتصاد» تصبح التمايزات بين الإقتصادى و 
غير الإقتصادى» الحديث و غير الحديث» الرأسمالى و غير الرأسمالى» ملتبسة. و 
هذا لا يعنى أننا يجب أن نحتفل بهذا الإلتباس كفعل من أفعال المقاومة من جانب 
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فلاحين متمردين. فسوف يعنى ذلك إرتكاب خطأ تصور الفلاحين مرة أخرى كفاعل 
تاريخى ذاتى التكوين» له هوية خارج أصول و إنتشار الرأسماليةء معارض لها 
تاريخيا. بل إنناء بالنظر إلى ما وراء خطاب الهوية» خطاب الرأسمطلية و آخريهاء 
يمكننا أن نرى كيف أن مقولات الحداثة الرأسمالية - الإقتصاد فى هذه الحالة - هى 
بالضرورة ناقصة. و المقولات نفسها لا يمكنها تعيين حوافهاء و محاولة خلق حافة 
إنما تشكل هامشا لعدم التحدد لا يمكن للحداثة محوه. 

فهل هناك أى معنى» على أية حال» يمكننا به إعتبار قرويى البعيرات مثلا 
؟ إنهم ليسوا متلا للفلاح المصرى» أو لفقراء العالم الثالث» أو لأية هوية محددة 
أخرى قد تقدمها الكراسات السياحية و الكتب المبسطة. لكننا يجب أن نتذكر أنه حتى 
فى أيامنا هذه» بعد قرن أو أكثر من توطد النظام الرأسمالى العالمىء فإن غالبية من 
الناس تحيا حيوات هجينةء لا السوق و لا الإعاشةء لا التقليدى و لا الحديثء لا رأس 
المال و لا العملء هاربة من المقولات التأسيسية للخطاب الحداثى. و الهويات غير 
المحددة لأولئك الذين تضعهم حيواتهم على حافة الإقتصادء على حدود الحداثة لا 
تمثل لا خارجا تقليديا و لا غير رأسمالى» و لا تناقضا موؤقتا مصيره الإنحلال. 
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الفصل الخامس 


المجازات البومية للسلطة 


sharif m ahmcoeucl 


<} 


عبر مختلف فرو ع العلم الإجتماعى» ما تزال الدراسات المعنية بالسلطة و 
بالمقاومة خاضعة لسيطرة مجاز واحد شامل: التمايز بين الإقناع و الإكراه. و يبدو 
المجاز واضحا وضوح الفارق بين العقل و الجسم» الذى يتطابق معه بطبيعة الحال. 
فالسلطة قد تعمل على مستوى الأفكارء مُقِعَة العقل بمشروعيتهاء أو قد تعمل كقوة 
مادية تكره الجسم بشكل مباشر. و قد أسس ماكس فيبر سوسيولوجيته المتعلقة 
بالسيطرة على هذا التمييز الديكارتى و الكانطىء و أستوطن التمييز ساحة نظرية 
أخرى كان قد تعرض فيها للشك فى الأصل» بما فى ذلك ساحة ماركس النظرية» و 
ما يزال المجاز حيا اليوم حتى فى العدد المتزايد من الأعمال التى تدرك حدوده و 
تتخلی عنه من الناحية الشكلية .)١(‏ و بقدم هذا البحث نقدا للمجازء بوصفه نهجا 
ضيقا بشكل مضلل تجاه فهم المناهج الحديثة للسيطرةء و هو»ء فى الوقت نفسه» إذ 
يقدم فهما بديلا لتلك المناهج» يكشف أن المجاز هو نتاجها غير المدروس. 

وهناك سببان على الأقل لإستمرار المجاز. و ينبع السبب الأول من واقع 
أنه يستحيل فصله عن مفهومنا اليومى عن الشخص. فنحن نميل إلى تصور 
الأشخاص بوصفهم وعيا فريدا ذاتى التشكل يحيا داخل أجسام مصنوعة بشكل 
فیزیقی (۲). و هذا الوعی» بوصفه شيئا ذاتى التشكل» هو موقع إستقلال أصلى. و 
الحال أن فكرة إستقلال باطن للوعى تحدد الطريقة التى نتصور بها الإكراه. فهى 
لزا تخل ممارسة السفطة على أا عملية خارجية يمكن أن تكرء سوك الجين 
دون أن تتوصل بالضرورة إلى التغلغل فى العقل و السيطرة عليه. و لدا فلابد من 
تصور السلطة بوصفها شيئا مزدوجاء يتميز بكل من أسلوب فعل جسمانى و عقلى. 
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وهذه الطريقة لتصور السلطة فيما يتعلق بالذات السياسية تنطبق ليس فقط على 
الأفراد بل و على أية قوة سياسيةء كجماعة أو طبقة. و يقصد بجانب كبير من 
الكتابات النظرية الأخيرة عن المقاومة و السلطة جذب جماعات مضطهدة أو مهملة 
إلى دائرة إهتمامنا الثقافى و السياسى. و تفعل هذه الكتابات ذلك عن طريق كشف 
وجود هذه الجماعات بوصفها ذوات سياسية حقيقيةء وراء مظهرها كجماهير مُغفلة 
(۳). وهذا يعنى أنه يجب إبراز أنها قوى فاعلة ذاتية التشكل» مستقلة داخلياء تقاوم 
سيطرة خارجيةء و يترتب على ذلك أن السلطة التى تخضع لها يجب أن تعترف 
بوضعيتها كذوات عن طريق إكتساب الطابع المزدوج نفسه. 

و يتمثل السبب الثانى لإستمرار المجاز فى أنه حتى أولئك الذين حاولوا 
تجاوز هذه الإفتراضات الإنسانوية عن الذات السياسيةء مقتفين فى ذلك غالبا أثر 
ميشيل فوكوه» و ينظرون إلى الذات المستقلة على أنها هى نفسها أثر أشكال حديثة 
بشكل مميز للسلطة»ء قد فشلوا فى النظر إلى شئ آخر: فهذه الأشكال للسلطة قد خلقت 
أيضا نوعا خاصا من العالم. و شأنه فى ذلك شأن الذات الحديثةء فإن العالم يبدو أنه 
مشكل بوصفه شيئا منقسما منذ البداية إلى مجالين متعارضين تعارضا واضحاء نظام 
مادى من ناحية و مجال منفصل للمعنى أو للتقافة من الناحية الأخرى. و لم يتمكن 
أى إستكشاف حديث للسلطة و للمقاومة» حتى بين الإستكشافات التى تشكك فى 
إفتراضاتنا عن الذاتية الإنسانيةء من القطيعة مع هذه الثنائية الأوسع. وهذه الثنائية 
التى تخلق تعارضاً بين المعنى و الواقع المادى لا تدرس فى أى مكان بوصفها عين 
وقع إستراتيجيات السلطةء بشكل من شأنه توضيح حدود و تواطؤ تصور السيطرة 
من زاوية تمايز جوهرى بين المادى و الإيديولوجى» بين الإكراه و الإقناع. 

و أولى هاتين الحجتين» الرابطتين بين مفاهيم السلطة و مفاهيم الكيان 
الشخصى» يمكن توضيحها عن طريق جانب من المساهمات الأحدث فى ما أصبح 
يسمى بنظرة " الإقتصاد الأخلاقى " للسلطة و للمقاومة الشعبية. و التسمية مأخوذة 
من عمل أ.ب. طومسون عن تشكل الطبقة العاملة الإنجليزية» حيث وردت فى كل 
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من فقرة واردة فى كتابه الشهير )٤(‏ و مقال لاحق تحت عنوان " الإقتصاد الأخلاقى 
للجماهير الإنجليزية فى القرن الثامن عشر ٠"‏ و اللذان يذهبان معا إلى أنه يبدو أن 
أعمالا متقطعة للمقاومة الشعبية للسلطة فى إنجلترا فى القرن الثامن عشر كانت غالبا 
إستجابات قصدية فى واقع الأمر لإنتهاك إتفاق إجتماعى فى الرأى كان يقضى بأن 
تحافظ السلطات على توزيع مناسب للأغذية فى أوقات الندرةء وهو إتفاق فى الرأى 
يسمیه طومسون ب ' الإقتصاد الأخلاقى للفقراء ' .)٥(‏ وقد جرى تبنى الحجة و 
توسيعها لتصبح نظرية عامة عن التمرد الشعبى فى دراسة جيمس سكوت واسعة 
لنفوذ عن التمردات الفلاحية فى جنوب شرقى آسيا الكولونيالى: ' الإقتصاد الأخلاقى 
للفلاح " (1). و الفكرة الرئيسية التى تتقاسمها هذه الكتابات هى أن العوام كانواء قبل 
إنتصار الرأسماليةء يتقاسمون أخلاقا قائمة على التبادل المتقابل للهدايا و للخدمات و 
إعادة التوزيع فى أوقات الحاجةء لا على البحث الفردى عن المصلحة الذاتيةء و أن 
أعمالهم المنسجمة دفاعا عن هذه الأخلاق» على الرغم من أنها كانت عشوائية و غير 
مثيرة على ما يبدو تؤهلهم " لإعتبارهم قوى تاريخية ' (۷). 

المساهمات الأحدث فى هذا النهج عديدة و متنوعة. فهى تشمل مثلاء بين 
الأنثروبولوجيين» كتاب جين كوماروف " جسم السلطة»ء روح المقاومة '» وهو 
دراسة للأشكال " الضمنية " لمقاومة دولة جنوب أفريقيا من جائب شعب تشيدى ( 
حيث يشار إلى التمايز بين السلطة الفيزيقية و المقاومة الذهنية فى عنوان الكتاب 
نفسه )» و بين المؤرخين» دراسات المقاومة الشعبية فى جنوب اسيا الكولونيالى من 
جانب باحثین مر تبطین بسلسلة S2٢ ؟tںل1 es‏ التی تصدر فی نیودلهی؛ و 
بين علماء السياسةء دراسة ثانية جيدة الإستقبال عن جنوب شرقى أسيا بقلم جيمس 
سک ن: ' أسلحة الضعفاء: الأشكال اليومية للمقاومة الفلاحية " (۸). ومع أن هذه 
الدراسات الأحدث قد إعتمدت على أفكار - بما فى ذلك أفكار جرامشى و فوكوه و 
بوردیو - تقوض نظرة " الإقتصاد الأخلاقى " للسلطة و للمقاومة ( بل وفى حين 
تواصل الإعتماد على عمل طومسون» تتجنب الآن عبارته الشهيرة )» إلا أنها 
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تواصل تقاسمها. و السبب هو أنها تواصل دراسة أشكال السيطرة و المقاومة لتسليط 
الضوء على جماعات تابعة يمكن " إعتبارها قوى تاريخية ". 

وسوف أقدم فى الصفحات التالية قراءة نقدية لإحدى هذه الدراسات ' 
الحديثةء دراسة سكوت " أسلحة الضعفاء ". و غرضى فى التركيز على هذا الكتاب 
لا هو مجرد تقديم عرض و لا هو الإيحاء بأنه يمثل مثالا صارخا بوجه خاص 
للمشكلات التى أود طرحها. فبدلا من ذلك أهدف إلى هدفين مترابطين: أولاء أن 
أستكشف من خلال دراسة حالة لكتاب سكوت بعض جوانب الضعف الأساسية فى 
نوع اللغة الثنائية التى يتصور بها العلم الإجتماعى المعاصر مسألة السلطة و 
المقاومةء وهى لغة سوف أربط بينها على نحو إنتقادى و بين عمل بورديو و 
جرامشی و كليفورد جيرتز و منظرين آخرين للثقافة و للايديولوجيةء ثانياء أن أقدم 
نهجا بديلا لفهم السيطرةء نهجا لا يتجنب و حسب ثنائية الكتابة العلمية الإجتماعية 
المعاصرة»ء بل و يدرس» من خلال تحليل للعملية التى أسميها ب " التأطير ٠"‏ كيف 
تعمل السيطرة من خلال إنشاءها فعلا لعالم ثنائى من الناحية الظاهرية. وفى كتاب 
تحت عنوان " إستعمار مصر " ( ۱۹۸۸ ) بلورت جوانب كثيرة لهذه الحجة 
بإستفاضة أكبر» مستخدما مادة تاريخية من الشرق الأوسط. و لن أكرر هنا تلك 
المادةء بل سوف آبين بدلا من ذلك كيف أن الحجج المستمدة من الشرق الأوسط 
الكولونيالى يمكن إستخدامها لنقد و إعادة تفسير الشواهد التى جمعها سكوت من فترة 
مختلفة و جزء مختلف من العالم. و علاوة على ذلكء فعن طريق تقديم هذه النظرية 
البديلة عن السيطرة من خلال إنتقاد عمل حديث واسع النفوذ يمكن توضيح الصلة 
بين ثنائية التحليل الإجتماعى المعاصر و أشكال الثنائية الأوسع التى تبنى السيطرة 
من خلالها. 

و يشكل إنتقادى لسكوت الشطر الأول من هذا البحث. و يبرز التحليل 
تناقضا فى كتاب " أسلحة الضعفاء " بين الحجة التى تذهب إلى أن ممارسة السلطة 
تتطلب»› أو على الأقل إعتادت أن تتطلب»› ما يسمیه سکوت ببعد "' رمزی ا 
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ايديولوجى " و الحجة التى تذهب إلى أن السيطرة الايديولوجية لا تسيطر أبدا بالفعل. 
ثم يدرس الطريقتين اللتين يتجاهل بهما الكتاب هذا التناقض: بإستدعاء الشكل غير 
المتوقع للفلاح العقلانىء و بإعادة تسمية أشكال عديدة للسيطرة بوصفها شيئا آخر. و 
هذه الأشكال للسيطرةء نتيجة لذلك» يجرى إستبعادها من تحليل السلطة و المقاومة. و 
أنا أرى أن كلا من التناقض و الإستبعادات الناتجة ناشئة عن الحاجة إلى فهم 
مقار هة من زازه القبيز الإفكالى جين اة رة ية و النحلة على مسترى 
الوعى أو الثقافة. و يعتمد الشطر الثانى من الدراسة على النقد الموجه إلى سكوت 
لتطوير الحجتين المقدمتين أعلاه: أن التمييز الإشكالى بين بعدى السلطة مطلوب من 
أجل منح الجماعات السياسية المهملة وضعية قوى مستقلة» ذاتية التشكل» و أن هذا 
التمييز إشكالى على نحو خاص لأن نهجا بديلا لتحليل السيطرة ( يمكن توضيحه من 
عرض سكوت إلا أنه لا يقدم هنا ) يبين كيف أن مناهجه تخلق فى واقع الأمر العالم 
ثنائى الأبعاد من الناحية النظرية و الذى تعتبره مجازاتنا اليومية للسلطة من 
المسلمات. 


نظاما السيطرة: 

كتاب " أسلحة الضعفاء " هو دراسة للسلطة و المقاومة فى قرية صغيرة 
تزرع الأرز فى شمالى ماليزياء يسميها الكاتب ' سيداكا " ( 4ل ). و النية 
المعلنة للكتاب هى " تحديد إلى أية درجة» و بأية أشكال» يقبل الفلاحون فعلا النظام 
الإجتماعى الذى تدعو له الصفوات " (4). بعبارة أخرى» يهدف إلى إكتشاف ما إذا 
كانت السلطة تعمل عن طريق إقناع عقول الفلاحين بمشروعيتها أم ببساطة عن 
طريق إكراه أفعالهم: فهو يدرس ' مدى قدرة الصفوات على فرض تصورها الخاص 
لنظام إجتماعى عادل ليس فقط على سلوك غير الصفوات» بل و على وعيها أيضا' 
.)٠١(‏ و هذا التمييز بين السلوك و الوعى» الجسم و العقل» يقسم الفصلين الرئيسيين 
عن المقاومة ( السادس و السابع ) و يتخلل مجمل الكتاب. 


۳۳ 


و على أساس عرض دقيق و ثرى التفاصيل للحياة فى سيداكاء خاصة 
لردود أفعال الأسر الأفقر فى القرية على التحولات الجذرية التى أدخلت خلال 
السبعينيات أو لا عن طريق مشاريع الرى و أنواع البذور الجديدة و فيما بعد عن 
طريق إدخال الحاصدات الميكانيكية و إزالة فرص العمل بأجرء تكمن إجابة الكتاب 
على السؤال فى أن الصفوات ربما تسيطر على السلوك الخارجى للفقراءء لكنها لا 
تسيطر على عقولهم. ف " خلف المواجهة الخارجية للإنصياع الرمزى و الطقسى ' 
يجرى إطلاعنا على ' أفعال لا تحصى للمقاومة الايديولوجية ' .)١١(‏ ومع أن 
الفقراء يبذلون كل مافى وسعهم للمماطلة و الإختلاس و الخداع فإنهم يجدون أن ' 
مجال السلوك '" هو المجال الذى يتعرضون فيه ' للإكراه الأكبر ٠"‏ أما " على مستوى 
المعتقدات و التفسيرات " فإنهم " أقل عرضة للإكراه "' )٠١(‏ و إستنادا إلى هذه 
الشواهدء يقال إن الفكرة التى تذهب إلى أن السيطرة تعمل على مستوى الايديولوجيةء 
خاصة تفسير جرامشى للسلطة من زاوية " الهيمنة ٠"‏ فكرة غير مجدية بل "و من 
المحتمل أن تضللنا بصورة خطيرة فى فهم النزاع الطبقى فى معظم الحالات ". ذلك 
ن مفهوم الهيمنة يتجاهل قدرة " معظم الطبقات التابعة... إستنادا إلى تجربنها المادية 
اليوميةء على إختراق الايديولوجية السائدة و تبديد طابعها التضليلى " .)٠١(‏ 

وهدا يطرح على الفور عددا من الأسئلة التى تحتاج إلى فحص. فما هو 
المقصود» أولا و قبل كل شئ» ب ' ايديولوجية سائدة " إن كانت هناك شكوك فيما 
يتعلق بقدرتها على أن تسود ؟ و إذا كانت الطبقات التابعة لا تقتنع بالأفكار الهيمنيةء 
فهل تحتاج السلطة إلى العمل فى هذا المجالء و إن كان الأمر كذلك» فلماذا ؟ فى 
قسم أسبق تحت عنوان " الأساس المادى و الهيكل العلوى المعيارى ٠"‏ يرى الكتاب 
ان السيطرة " لكى يتسنى لها العمل أصلا تتطلب " بعدا معياريا .)٠٤١(‏ و هكذا فإن 
هناك على الأقل تناقضا ممكنا بين الزعم بأن ما تسمى بالايديولوجيات الهيمنية غير 
مهيمنةء بمعنى أن الفقراء يخترقونهاء و الحجة القائلة بأن الهياكل العلوية المعيارية 
ضرورية لعمل السلطة. فما هى سلطتها و بأى معنى تعنبر ضرورية ؟ 
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هذا الجزء من كتاب " أسلحة الضعفاء " يردد الحجج التى سبق إيرادها 
فى كتاب " الإقتصاد الأخلاقى للفلاح ٠'‏ و إن كان مع فارق مهم. فقد كان كتاب 
سكوت السابق» إلى حد بعيد» دراسة ل " السياق المعيارى " للحياة الفلاحية» وهو 
سياق يقال إنه يصاغ عن طريق " معيار التقابل " فى تبادل الهدايا و الخدمات و ' 
إلتزام النخبة المترتب على ذلك ( أى» الحق الفلاحى ) بضمان - أو على الأقل عدم 
التعدى على - مطالب و ترتيبات الفلاحين فيما يتعلق بالإعاشة '". و عندما يتمرد 
الفلاح فإن ذلك يكون راجعا إلى " إنتهاك لحقوقه " و بعبارة أخرىء» فإن البعد 
الأخلاقى للحياة الفلاحية قد جرى تقديمه ليس بوصفه إطارا للسيطرة الايديولوجية بل 
بوصفه نظام حقوق متفقا عليه بشكل متبادل يجعل من الفلاح قوة تاريخية واعية. و ' 
هذا التشديد على الحقوق.. يضفى عليه تاريخاء ووعيا سياسياء و تصورا للبنية 
الأخلاقية لمجتمعه " .)٠١(‏ 

والحال أن كتاب " أُسلحة الضعفاء " يهجر إلى حد بعيد لغة الحقوق هذه و 
يستعيض عنها بالفكرة المثمرة أكثر عن " المواربة ' و المستعارة من عمل بيير 
بورديو .)٠١(‏ فتحليل بورديو لأنماط التبادل و الكرم بين فلاحى القبائل فى الجزائر 
يذهب ليس فقط إلى أن مثل هذه الأفعال لإعادة التوزيع تشكل السلطة السياسية ( 
وھی حجة سبق أن طرحھا اناس مثل کارل بولانی و مارشال ساهلینز بالإعتماد 
دائماء مثلما اعتمد جيمس سکوت و أ.ب. طومسون» على عمل مالینوفسکی ) (۱۷)» 
فهو يرى أيضا أن هذه التبادلاتء لكى تخلق آثارا دائمة للسيطرة» يجب دائما أن 
تخفى نفسها تحت مظهر علاقات أخلاقية. فالسيطرة لا يمكن أن تحدث على 
المكشوف " وحتى يتم الإعتراف بها من الناحية الإجتماعيةء لابد أن تجعل نفسها 
مغلوطة الإعتراف ".و لتحقيق غلط الإعتراف هذاء توجد حاجة إلى تحويل 
إستراتيجيات الإخضاع الإجتماعى و الإقتصادى عن طريق تبادلات الهدايا و 
الزيجات و منح الأعياد و غير ذلك من الممارسات إلى علاقات قرابة وولاء 
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شخصی و تقوی و كرم. " و بكلمة واحدة» يجب مواربتها " (۱۸). و ببين كتاب 
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أسلحة الضعفاء ' عملية مساثظة فاعلة فى قرية سيداكاء مبرزا كيف أن إعتماد 
الأغنياء على عمل الفقراء قد تطلب من الأوائل بشكل تقليدى تنمية ولاء الأواخر لهم 
من خلال أفعال الكرم و تقديم الدعم فى أوقات الحاجة. و يستنتج سكوت أنه ' حيثما 
لا يكون الإكراه المادى المباشر ممكنا و حيثما لا تكون سيطرة السوق الرأسمالية 
غير المباشرة الخالصة كافية بعد " فإن الأسر المحلية الأقوى تعتمد على " شكل 
معترف به إجتماعيا للسيطرة " يتحقق عن طريق عمليات المواربة و " لا يفرض 
ببساطة عن طريق القوة " .)٠١(‏ و يبدو أن هذا هو " البعد المعيارى " الضرورى 
لحمل السيطرة السياسية فى القرية. و لكن كيف ينسجم ذلك مع الحجة القائلة بأن 
السلطة إكراهية من حيث الجوهر مادامت " معظم الطبقات التابعة " قادرة فى واقع 
الأمر " على إختراق الايديولوجية السائدة و تبديد طابعها التضليلى ' ؟ 

يقدم بورديو نهجا تجاه مثل هذه المشكلة لا يتبعه سكوت. فبدلا من 
إفقتراض وجود تعارض بين الإكراه المادى و القبول " الطوعى " لايديولوجية ماء 
يبتدع واحدا من مفاهيمه الهجينة بشكل مثيرء " العنف الرمزى ". و يشير المصطلح 
إلى السلوك المتناقض أو " الواقع المزدوج " للسلوك الذى يعتبر " ملتبسا بشكل 
متأصل ". و يقصد به التغلب على " التمثيل المزدوج للصلة بين الممارسة و 
الايديولوجية " عن طريق توضيح الأساليب التى " لا يمكن بها " للإكراه المتواصل» 
بالنسبة لنوع معين من المجتمعات» " أن يحدث إلا " على هيئة قبول طوعى .)۲١(‏ و 
يوضح بورديو أن " العنف الرمزى " هو " الشكل الرقيق» غير المرئى للعنف» و 
الذى لا يعترف به أبدا بوصفه عنفاء و لا يجرب كثيرا بوصفه مختاراء فهو عنف 
الفضل و الثقة و الإلتزام و الولاء الشخصى و حسن الضيافة و الهدايا و العرفان 
بالجميل و التقوى ' .)۲١(‏ و هو يضيف أنه " سوف يكون من الخطأ رؤية تناقض 
فى واقع أن العنف هنا هو أكثر حضورا و أكثر إحتجابا على حد سواء. و لأن 
الإقتصاد قبل الرأسمالى لا يمكنه الإعتماد على العنف المحتجب المتواصل لآليات 
موضوعية» فإنه يلجأ بصورة متزامنة إلى أشكال من السيطرة قد تصدم المراقب 
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الحديث بوصفها أكثر وحشية»ء أكثر بدائيةء أكثر بربرية» أوء فى الوقت نفسه» 
بوصفها أكثر رقةء أكثر إنسانيةء أكثر إحتراما للأشخاص ' (۲۲). 

و يعالج كتاب " أسلحة الضعفاء " هذا التناقض الظاهرى عن طريق 
الإكتفاء بالقول بأنه مع أن السيطرة لا تفرض بالضرورة عن طريق القوةء فإن 
الطرف الأضعف لابد له من الإذعان " ولوفى العلن فقط " .)۲١(‏ و بعبارة أخرى 
فإنه يعتمد على التمييز بين إذعان علنى ( و سلوكى ) و مجال إستقلال خاص ( و 
ذهنى إلى حد بعيد ). إلا أنه إذا كان الإذعان للايديولوجية السائدة مظهريا و زائفا ( 
ان الفقراء... يصعب عليهم إعتبارها مقنعةء ناهيك عن أن تكون مهيمنة ")» فما 
الذى يجعل هذا البعد الايديولوجى شيئا ضروريا لممارسة السلطة ؟ يبدو أن الإجابة 
هو أنها لم تعد ضروريةء بل جرت العادة فقط على أن تكون ضرورية. ذلك أن ' 
الإنتقال إلى أشكال رأسمالية أكثر للإنتاج " قد جعل السيطرة الايديولوجية إما غير 
فعالة أو غير ضرورية. و يتحدث الكتاب عن كبار المزارعين الذين " تحول أساس 
سيطرتهم. فسيطرتهم التى كانت فى وقت من الأوقات متأصلة فى التبعيات الأولية 
لعلاقات الإنتاج» تستند الأن بدرجة أكبر على القانون و الملكية و الإكراه وقوى 
السوق و الوصاية السياسية ٠"‏ و التى بيدو أن علينا فهمها كلها بوصفها 
غيرايديولوجية .)۲١(‏ ومن هنا فإن الأغنياء بالمقارنة مع حالتهم فى الماضى› 
يجدون أنفسهم يتحركون اليوم فى " نوع من الفراغ الايديولوجى '. و عليهم أن 
يجادلوا بإستمرار ضد " سياق " الحياة القرويسة الأخلاقىء» المعطى تاريخياو 
المتفاوض عليه " )۲١(‏ 

و هذا المخر ج للتناقض بين ضرورة الايديولوجية و لا جدواها الواضحة 
يخلف نوعين من المشاكل. فأولا و قبل كل شي» تبقى الفكرة الضمنية القائلة بأن 
الايديولوجية السائدة كانت مقبولة قبل " الفاصل التاريخى " الذى مثلته السبعينيات 
.)۲١(‏ ويؤكد الكتاب على أن القرية قد شهدت فى السبعينيات ما يحتمل أنه كان أبعد 
التغيرات الإقتصادية و الإجتماعية مدى فى تاريخها (۲۷). و الحال أن إستخدام 
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الشواهد التى تم جمعها خلال عمل ميدانى جرى الإضطلاع به فى ختام عقد كهذا 
لطرح حجة»ء ليس عن أثر هذا التحول بل عن طبيعة السيطرة السياسية بوجه عام» و 
التورصل على أساسها إلى إستنتاج مؤداه أن " معظم الطبقات التابعة " قادرة " على 
إختراق الأيديولوجية السائدة و تبديد طابعها التضليلى " هو شئ بعيد عن أن يكون 

و ثانياء فإن الشواهد المستمدة من أواخر السبعينيات» كما يوضح سكوت› 
تبين هى نفسها أن صياغة مهمة للخطاب القروى ما تزال فاعلة. فعلى الرغم من 
التغيرات التى جرت» ما تزال مفردات الرأسمالية غير مقبولة. و الحديث المباشر 
عن حقوق الملكية و الربح " لا يتمتع بمكانة أخلاقية فى الحياة القروية " و من ناحيةء 
فإن هذا يضع الأسر المعيشية الثرية فى " مأزق رمزى ٠"‏ مع ما يترتب على ذلك 
من " نتائج مادية ٠‏ حيث أنه يرغمها على الإختيار بين سمعتها فى القرية و تعظيم 
أرباحها. و يوضح كتاب " أسلحة الضعفاء " النقطة المهمة القائلة بأن الايديولوجيات 
الهيمنية دائما ما توفر مطالب مهمة لأولئك الذين تعتبر موجهة ضدهم. و تضيف 
حاشية " أن الرغبة فى حسن الظن بالفقراءء أو على الأقل عدم إحتقارهم» هى قوة 
مادية فى القرية لا تكون ممكنة إلا عن طريق التعبئة الرمزية لهم حول قيم مألوفة 
معينة ٠"‏ و هى تعبئة تتعزز عن طريق " تهديداتهم " التخريبية " بالعنف و بالسرقة'" 
(۲۸). ومن الناحية الأخرىء» فإن كبار ملاك الأرض يمكنهم أن يكسبوا الكثير جدا 
من هذه التعبئة المشتركة حول القيم المألوفة و التجنب المشترك لأى حديث عن 
الرأسمالية. و يقال لنا إن الفلاحين نادرا ما يناقشون " الخيارات التى تبدو بعيدة 
المنال. فصغار الحائزين فى سيداكاء مثلاء لا يتحدثون عن الإصلاح الزراعى "مع 
أنهم يبدون متحمسين حين يثير الكاتب المسألة. " فهو موضوع لم يثر قط بشكل 
عفوى '. كما لا يثيره أى من الحزبين الماليزيين الرئيسيين النشطين فى الريف أو 
المسئولين الزراعيين للدولة. و بدلا من ذلك فإن جهود الفقراء " نتركز بشكل أكثر 
واقعية على إمكانية تأمين إستئجار معقول للأرض ضمن نظام ملكية الأرض القائم ' 
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(۲۹). و على الرغم من التحول الجذرى للحياة الزراعية» فإن السياسة القروية ما 
تزال تحدث " بشكل كامل تقريبا ضمن الإطار المعيارى للنظام الزراعى الأقدم.. و 
لا يكاد يوجد أى تشكيك جذرى فى حقوق الملكية أو فى الدولة و مسئوليها المحليين» 
و التى تهدف سياستهم إلى تعزيز الزراعة الرأسمالية. و كل شئ يقوله الفقراء تقريبا 
ينسجم بسهولة مع القيم المعلنة - ضمن الهيمنة - من جانب الصفوات المحلية ' 
(۰"(- 

من المؤكد» إذاء أن هناك بينة واضحة على أن السيطرة السياسية فى 
سیداکا ماتزال تعمل من خلال صوغ ما يمكن التفكير فيه و قوله» عن طريق تعريف 
ما يعرض نفسه بوصفه " معقولا "و " واقعيا ' وهذه المحافظة على أخلاق روح 
تبادلية و أدب. بل إن المحاولة الوحيدة للقيام بمقاومقمنظمة بين صفوف فقراء 
القريةء عندما أخرت النساء زرع الأرز لملاك الأرض الذين كانوا قد أدخلوا 
الحاصدات الميكانيكية فى الموسم السابق» قد جرى الإضطلاع بها على نحو ملتوء 
مع تجنب شبه محر ج للمواجهة المباشرةء كما تقضى بذلك آخلاق الهيراركية و عدم 
السفور داخل القريةء و سرعان ما إنهار التحدى .)۳١(‏ و الحال أن قصر الممارسة 
و المناقشة السياسيتين داخل عالم القرية الأخلاقى الاحترامى و عديم السفور يبدو أنه 
أكثر تقييدا بكثير عندما يضيف المرء أن الحاصدات الميكانيكية التى " تأكل عمل " و 
( أجور ) الفقراء الآن مملوكة من جانب إحتكارات تجارية قوية فى المدن و أن قطع 
الأرض المحدودة التى يستأجرها القرويون يسيطر على معظمها الأن ملاك كبار 
يحيون خار ج الفرية (۳۲). و بالإضافة إلى ذلك» فإن ملاك الأرض داخل القرية هم 
أنفسهم تدعمهم الآن قوى الدولة الخارجية الإكراهية. و الحال أن " عنصر الخوف ' 
الذى يترتب على ذلكء خاصة الخوف من " إمكانية الإعتقال الماثلة أبدا ما أن تتوافر 
نزوة عمل ذلك لدى بشير ٠"‏ وهو مالك أرض كبير فى القرية وثيق الصلة بالحزب 
الحاكم و بجهازه الأمنى» " ماثل فى أذهان كثيرين من القرويين... و هو يهيكل 
نظرتهم للخيارات المتاحة أمامهم " (۳۳). 
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و يدرك كتاب " أسلحة الضعفاء " أهمية السبل التى تتهيكل بها النظرات 
المحلية عن طريق المؤثرات الهيمنيةء و الواقع أن وصفها التفصيلى هو جانب من 
جوانب ثراء العمل. على أن الكتاب» شأنه فى ذلك شأن قروى فى سيداكا نوعاملا 
يبدو أنه يتحرك بشكل ملتوء إذ يعتمد سلسلة من الإستراتيجيات لتجنب مواجهة هذه 
المؤثرات مباشرة. و هذه الإستراتيجيات من نوعين: الإقرار بأن هذه المؤثرات 
تتلخص فى ما يقصد غالبا بالهيمنة ثم تجنبها مع ذلك بالتشديد على مجال أضيق 
بكثير لمعنى المصطلح و إطلاعنا فى الوقت نفسه خارج هذا المجال الذى جرى 
تضييقه على الشكل غير المتوقع للفلاح العقلانىء و إعادة تسمية و إخفاء المؤثرات 
الهيمنية تحت عنوان " المعطيات " أو " العقبات التى قعترض سبيل المقاومة ". و 
سوف أوضح كل إستراتيجية ثم أبين أن الدافع لهذه التحاشيات هو الحاجة إلى دعم 
تمييز بين نظامى السيطرة. 

يجرى تعريف مفهوم الهيمنة بشكل متكرر بحيث يكون ضيقا جدا ليتناسب 
مع الشواهد المستمدة من سيداكا. فأولاء يجرى قصره على معنى السيطرة على 
مستوى الأفكار» وهو الأسلوب الذى لا يستخدم به جرامشى المصطلح. فالهيمنةء فى 
كتابات جرامشى» تشير إلى الأشكال غير العنيفة للسيطرة و التى تمارس من خلال 
مجمل سلسلة المؤسسات الثقافية و الممارسات الإجتماعية السائدة» من التعليم و 
المتاحف و الأحزاب السياسية إلى الممارسة الدينية و الأشكال المعمارية ووسائل 
الإعلام .)۳١(‏ وفى مناقشة لجرامشى» يعترف سكوت بأن " الهيمنةء بطبيعة الحالء 
يمكن أن تستخدم للإشارة إلى مجمل تركيب السيطرة الإجتماعية. على أن المصطلح 
يستخدم هنا بمعناه الرمزى أو المثالىء فهنا على وجه التحديد تكمن مساهمة جرامشى 
الكبرى فى الفكر الماركسى " .)١(‏ و بعبارة أخرى» فإن الكتاب لا يشدد إلا على 
جانب واحد من جوانب عمل جرامشى من أجل جعل فكرة الهيمنة تتناسب مع حدود 
المسألة المتمثلة فى وضع " السلوك " فى مقابل " الوعى ". ثم إن هذا المعنى الرمزى 


€ 


للمصطلح يجرى تضييقه أكثر عن طريق جعله مرادفا لفكرة الإجماع. و يقول 
الكتاب: " إننا لو تحدثنا بشكل مباشر» فسوف نجد أن الفرضية المحورية لقضية 
الهيمنة و الوعى الزائف.. هى أنهء بقدر تمكن الطبقات السائدة من إقناع الطبقات 
التابعة بتبنى نظرتها التى تخدمها هى عن العلاقات الإجتماعية القائمةء فإن النتيجة 
سوف تتمثل فى الإجماع و الإنسجام الايديولوجيين " .)١١(‏ على أن الإجماع يختلف 
إختلافا مهما عن مصطلح 0( الذى يستخدمه جرامشى» و الذى يشير 
بالدرجة الأولى إلى " قبول " الطبقات المستغلة لإستغلالها (۳۷). و يؤدى ' القبول . 
إلى تقليل الحاجة إلى إستخدام العنف ضدهاء لكنه قد يؤدى أو قد لا يؤدى إلى إنتاج 
الإجماع بمعنى الإنسجام. و الحال أن كتاب " أسلحة الضعفاء ' إذ يضيق معنى 
الهيمنة لكى يشير إلى إنتاج مثل هذا الإنسجام» يمكنه أن يبين بسهولة أنه لا يمكن أن 
یوجد فی سيداكا. فالجماعات التابعة فى القرية تستخدم مفردات الخطاب الهيمنى؛ 
على سبیل المشال أفكاره عن الإحسان و التكافل» لطرح مطالب متواضعة لكنها 
متواصلة ضد أولئك الذين يستغلونها. 

وفی مکان آخر يجرى النظر فى إمكانية أن هذه الملاحظات قد تدعم . 
نظرة أكثر تواضعا " للهيمنةء بوصفها القدرة " على تحديد ما هو واقعى ". لكن هذه 
الإمكانية يجرى المرور عليها مر الكرام بالتعليق الذى يذهب إلى أن الهيمنة سوف 
تكف عندئذ عن أن يكون معناها هو القدرة على خلق نظرة إجماعية فيما يتعلق بما 
هو عادل لیصبح مجرد القدرة على صوغ " فهم " القرويين " العقلانى بهذه الدرجة 
أو تلك "لما هو عملى (۳۸). و هذا يثير مشكلتين. فمن ناحيةء أوضح الكتاب بالفعل 
أن " نظام الملكية الخاصة المفروض عن طريق القانون ٠"‏ مثلاء يجرى قبوله بوصفه 
حقيقة " طبيعية "» وهو شئ يختلف إختلافا مهما عن " فهم عقلانى " لإستحالة تغيير 
مثل هذه الحقائق ( و الواقع أن الكتاب يعترف - و لكن فى حاشية فقط - بأن هذا 
النوع من القبول قد يكون عبارة عن " وعى زائف ") (۳۹). و من الناحية الأخرىء 
فلتجنب تحليل القدرة على تحديد ماهو عملى كدليل على الهيمنةء تظهر الآن عبارة ' 
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العقلانى بهذه الدرجة أو تلك ". و الحال أن العبارة تنقذ قوى سيداكا السياسية الفاعلة 
من أی قيد هيمنى بإضفاء ملكة عقلية عليها لا تصوغها إمكانيات سياقها السياسى و 
الإجتماعى» بل تقف خار ج ذلك السياق؛ فتفهم " بشكل عقلانى " - ثم تتصالح بشكل 
واع > مع حدوده. و هكذا يجرى دحض حجة الهيمنة عن طريق ملاذ أخير " بهذه 
الدرجة أو تلك "» لشكل الفلاح العقلانى ( بما يشير إلى مدى ما يتقاسمه الإقتصاديون 
الأخلاقيون؛ لأسباب سوف نستكشفهاء مع بعض من يفترض أنهم خصوم لهم مثل 
صامويل بوبكين ) .)٤١(‏ على أنه لا تكاد توجد حاجة إلى الإشارة إلى أن التصالح 
مع حتيقه الملكية الخاصة للأرض ليس " عقلانيا " إلا بالنسبة لجماعة محددة و ذلك 
بسبب ترتيب معين لقوى تاريخية و سياسيةء و تقييم معين لتلك القوى. و حتى 
بإفتراض أن هؤلاء القرويين يمرون بالعملية الغريبة التى تسميها المجتمعات 
الرأسمالية بالصنع العقلانى للقرارء بتصوراتها عن مستقبلات مصطنعة بديلة و 
إختزالها لتعقيدات الحياة إلى سلسلة من المتغيرات المعزولة وايديولوجيتها عن إلفرد 
دى السيادة؛ فإن العقلانى ليس على الإطلاق شيئا يحسب بشكل خال من.السياق 
.)٤١(‏ وسوف يعتمد الحساب دائما على تقديرات و إفتراضات هى وقع مجموعة من 
العلاقات الهيمنية. 

ومن أجل إستخدام شكل الفلاح العقلانىء يضطر كتاب ' أسلحة الضعفاء 
ليس فقط إلى إفتراض مئل هذه العقلانية الحرة من السياقء بل و إلى تقديم بعض 
هذه التقديرات. فالحجة القائلة بأن إختيار المقاومة الطفيفة بدلا من المواجهة المباشرة 
هو نتيجة قرار عقلانى لا تعتمد فحسب على تقييم للحالة فى سيداكا بل تعتمد على 
تقدير تاريخى عام لما تكمن فيه المصالح الفلاحية. ومن الممكن تماما عدم الموافقة 
على تقديرات سكوت و إعادة تفسير الشواهد التى يقدمها. و تشير كريستين وايت› 
مثلاء إلى أن " حيل إضافة حصى وقش» إلخ» لزيادة وزن حصة مالك الأزض أو 
جابى الضرائب من الحصاد من المحتمل أن تجعل الفلاحين يتوهمون أنهم يملكون 
سلطة و قدرة على المناورة أكبر مماهو عليه الحال فى الواقع - أى أن هذه الأشكال 
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غير الفعالة و لكن المرضية نفسيا من أشكال المقاومة يمكن فى الواقع أن تساهم فى 
الوعی الز ائف» إذ تعمى الناس عن الواقع الأليم لمدى عجزهم و الإستغلال الذى 
يتعرضون له " .)٤١(‏ وبوسع کتاب " أسلحة الضعفاء '" أن يختلف مع مثل هده 
التقييمات السلبية للمقاومة الطفيفة ( مع أنه يسلم - فى حاشية فقط مرة أخرى - 
بأنه بقدر تعزيز مثل هذه المقاومة بالفعل لنظام الإخضاع الأوسع ' تتعزز قضية 
الهيمنة الايديولوجية ') )٤١(‏ و ذلك جزئيا لأنه يبدأ بالزعم بان التمرد البديل الواسع 
النطاق هو " نعمة مختلطة بالنسبة للفلاحين ' و ذلك بالنظر إلى واقع أن الثورة 
الناجحة ' تخلق دائما تقريبا جهاز دولة أكثر إكراها و هيمنة " وهو جهاز " قادر فى 
الغالب على أن ينيخ بكلكله على السكان الريفيين بشكل لم يتسن لأى جهاز دولة 
سابق له " .)٤٤(‏ وما أرمی اليه لیس بالأساس هو أن أسرا معيشية كثيرة فى أماكن 
کالجزائر أو كوريا أو مصر أو نيكاراجوا قد تختلف مع هذا التقييم الإيجابى نسبيا 
للنظم الإجتماعية القديمة التى ساعدت على الإطاحة بهاء بل هو أن المزاعم بشأن ما 
هو عملی و من ثم عقلانى فى التمرد الفلاحى هى دائما تفسيرات للخبرة التاريخية و 
السياسية لها سياقها الخاص .)٤١(‏ 

هكذا يرفض الكتاب مفهوم الهيمنة بإدعاء أن المصطلح يعنى قبولا إجماعيا 
و " داخليا " معينا للأشياء» فى حين أن فلاحى سيداكا - و ربما الجماعات التابعة فى 
کل مکان آخر - لا یظهرون غير قرار خارجی» عقلانى بالإمنشال بدلا من أن 
يتمردوا. " إن إمتثال الطبقات التابعة يستند بالدرجة الأولى إلى إدراكها أن أى نهج 
آخر هو نهج غير عملی أو خطير أو غير عملى و خطير فى وقت واحد (6). و 
الحال أن التذرع بهذا الإختيار العقلانى و نوع المعرفة غير الإشكالى الذى يعتمد 
عليه يرجع هذا الفشل فى التمرد ليس إلى أى صوغ هيمنى للوعى بل إلى الحقائق 
المباشرة للقوة الإكر اهية. و يستنتج الكتاب " أن من صالح معظم القرويين الفقراء 
المباشر التمسك بالحقائق الرسمية فى جميع السياقات المتقلة بالسلطة تقريبا ' .)٤١(‏ 


و بعبارة أخرى» فإن تضييق تعريف مفهوم الهيمنة مركبا مع حيلة الفلاح العقلانى 
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يحولان التفاصيل الغنية للسيطرة الهيمنية إلى دليل على أن الفقراء» مع أنهم قد 
يفقدون حريتهم الفيزيقية الخارجيةء يحتفظون بإستقلال عقلى داخلى. 

أما الإستر اتيجية الثانية التى يتناول عن طريقها كتاب " أسلحة الضعفاء ' 
شواهد الهيمنة فهى تتمثل فى إعادة تسمية الكثير من آثارها. و يجرى إدراجها تحت 
بند بينی» لا هو الإکراه ولا هو الوعى»ء مع عناوين مثل " المعطيات " أو " العقبات 
التى تعترض سبيل المقاومة ٠‏ وهذه توضح الطبيعة المحدودة للمقاومة الفلاحية دون 
أن تحلل بشكل صريح حدودها كجزء من عمل علاقات السلطة. و يصف الكتاب 
خمس ٠‏ معطيات رئيسية " كهذه على الأقل. أولها هو الطبيعة العازلة التى تتميز بها 
التغيرات التى وقعت: فمن ناحيةء كانت نتالف فى معظمها من تحولات جزئية فى 
الممارسة الزراعيةء مواجهة القرويين الأفقر بشكل فردى فقط أو فى مجمو عات 
صغيرةء و من الناحية الأخرى؛» فإنها قد مالت إلى إستبعاد الفقراء من العملية 
الإنتاجية بدلا من أن تميل إلى زيادة إستغلالهم» بحيث أن مواقع النزاع المحتمل - 
على أشياء كدفع الإيجار أو توزيع المحصول - قد أزيلت ببساطة .)٤۸(‏ و هناك 
ثانيا تعقد النزاع الطبقى فى القريةء حيث لا يوجد تمايز سافر بين المعدمين و مالكى 
الأرض. فالأغنياء و الفقراء على حد سواء قد يستأجرون قطعا من الأرض. و 
صغار ملاك الارض ( أو أبناؤهم ) قد يفلحون قطعا أخرى كعمال» و هؤلاء العمال 
قد يجدون أن من الأوفر فى الوقت نفسه إستئجار حاصدات ميكانيكية لإستخدامها فى 
أراضيهم. و الحال أن غیاب " فاصل حاسم واحد " حسب الخطوط الطبقية هو من 
الأمور التى تعترض سبيل الفعل الجماعى. و يتعقد الغياب عن طريق إنقسامات و 
تحالفات أخرى تخترق الخطوط الطبقيةء كعلاقات " القرابة و الصداقة و الزمرةو 
الوصاية و الروابط الطقسية ". و يقال« لنا إن هذه كلها تقريبا تعمل لصالح 
المزارعين الأغنى عن طريق خلق علاقة تبعية تثنى الفقير أو الفقيرة المتحفظة عن 
التحرك من زاوية طبقية ' ( وء بوسع المرء أن يضيف» من زاوية الجنس ). و هذا 
كله ينطبق بدرجة أكبر بكثير على الروابط التى تتجاوز القريةء حيث تتشكل الروابط 
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الشخصية عن طريق القرابة مما عن طريق الطبقة .)٤۹(‏ أما " العقبة " الثالثة " التى 
تعترض سبيل المقاومة " فهى تتمتل فى أن الإستجابة المتوافرة بشكل أكثر مباشرة 
تجاه الإضطهاد و الضائقة الإفتصادية هى ترك القرية و البحث عن عمل فى مكان 
آخر. و يجد القلائل أعمالا دائمة فى مزار ع المطاط أو نخيل الزيت»› وفى المصانع 
وفى مواقع التشييد أو كخدم منزليين» و لا تجد الغالبية غير عمل موقت كأنفار 
عاملين لحساب مقاولين و يجب عليهم ترك أسرهم فى القرية محرومة من رئيس 
الأسرة المعيشية و مهمشة فى السياسة القروية. أما المعطى " الرابع فهو " القمع 
والخوف من القمع ". فالمحاولات الرامية إلى تخريب الحاصدات الميكانيكية و 
مقاطعة أولئك الذين يستخدمونهاء على سبیل المثالء قد حدثت فی " مناخ خوف ولدته 
الصفوات المحلية و الشرطة و قوات " القسم المخصوص " فى جهاز الأمن الداخلى 
و نمط الإعتقالات السياسية و التخويف '. و خامساو أخيراء هناك " الضرورة 
اليومية لكسب الرزق ٠"‏ عملية البقاء الشخصی و الأسرى التى يسميها ماركس ب" 
ضغط العلاقات الإقتصادية الكئيب ". و مع أن هذا الضغط الإقتصادى لا يستبعد 
المقاومة الطفيفة فإنه " يضع حدودا لن يقدم على إنتهاكها إلا الموتورون " .)٠١(‏ 
وهذه المجموعات الخمس من العوامل» مدرجة على هذا النحو بوصفها ' 
عقبات " تعترض سبيل المقاومةء يجرى تصورها كحدود ثابتة لا كأساليب للسيطرة. 
و هذا يتمشی› بطبيعة الحال» مع تجربة الفلاحين الخاصة معها. ومع ذلك فإن 
عوامل أخرى مجربة بهذا الشكلء خاصة اللغة الأخلاقية للقريةء يجرى تحليلها بعناية 
كجزء من ألية السلطة. و يبدو أن من المناسب عمل الشىئ نفسه فيما يتعلق بهذه 
العوامل الخمسة. فعلى سبيل المثالء حين يجرى تخطى الإنقسامات الإجتماعية بين 
ملاك الأرض و المعدمين عن طريق أواصر القرابةء فإن ذلك ليس مصادفة. 
فالقرابة ليست شيا " معطى " يتصادف أنه يعمل كعقبة تعترض سبيل المقاومةء بل 
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التبعية و الإستغلال على نفسهاء كما لابد لهاء فى هذه الحالة على شكل روابط 
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عائلية. و عندما يجبر نظام الفقر المنصب فى القرية أسرا على إرسال رئيس الأسرة 
المعيشية إلى المدن بحثا عن عمالة عرضيةء فإن هذا أيضا ليس شيئا معطى بل هو 
أسلوب عمل مهم لنجاح الزراعة الرأسمالية واسعة النطاق. و عندما يزيل إستخدام 
الحاصدات الميكانيكية مواقع الصراع السياسى المباشر فإن هذا ليس مجرد أثر 
جانبى حتمى للميكنة بل هو رد على الحاجة الملحة إلى أشكال إستغلال أكثر كفاءة و 
أكثر توفيرا للنفقات فى مناطق العالم الثالث الريفيةء و جزء لايتجزأ من ربحية 
الحاصدة الميكانيكية. و عندما يؤدى " ضغط العلاقات الإقتصادية الكئيب " إلى كبح 
التمرد فإن هذا ليس قيدا يفرضه الفقر أو إنعدام الفرصةء بل هوء كما تدل العبارةء 
الأثر الدقيق لمجموعة محددة من العلاقات. فترتيبها الخاص يصنع هذا الضغطء مرة 
أخری لیس کأثر جانبى» بل كجانب متضمن فى صميم عملها. و أخيراء فعندما يجد 
المرء " مناخ خوف " يولده جهاز الدولة الأمنى بالتعاون مع كبار ملاك الأرض› 
فإن هذا ليس مجرد عقبة تضع حدودا على " مجموعة الخيارات المتاحة '. إنه ألية 
إنضباطية واسعة التغلغل لكنها غير مرئية إلى حد بعيد بحيث يكون من السهل إقناع 
الفرد العادى بأن ينخرط فى مراقبة متواصلة لأفعاله هو. وحسب تعبير فوكوه فإنه ' 
يسجل فى نفسه علاقة السلطة " و " يصبح مبدأً إخضاعه الخاص ' .)١١(‏ 

و إذا كانت اللغة الأخلاقية للقريةء كما يوضح الكتاب» ليست مجرد عقبة 
تعترض سبيل التمرد بل جزء فاعل من نظام السيطرةء فمن المؤكد أن جميع هذه 
العقبات " الأخرى تستحق التحليل بالأسلوب ذاته. فلماذاء فى تلك الحالةء تعالج 
بأسلوب مختلف فى كتاب " أسلحة الضعفاء " بوصفها مجموعة من " معطيات " بهذه 
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الكثرة ؟ أعتقد أن سبب هذه الإستراتيجية الثانية هو عين سبب الإستراتيجية الأولى ( 
تضييق مفهوم الهيمنة و إفتراض فلاح عقلانى )» و كذلك سبب التناقض الأصلى ( 
بين الحاجة إلى الايديولوجية و لا جدواها الظاهرة ) الذى تحاول الإستراتيجيتان على 
حد سواء تجنبه. انه يكمن فى المسألة الأساسية التى يواجهها الكتاب. فكما رأيناء 
يتمثل هدف الكتاب فى إكتشاف ما إذا كانت السيطرة تمارس فى " ميدان السلوك ' 
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وحده» أم " على مستوى المعتقدات و التفسيرات " أيضا وهو يسلم بهذا التمايز بين 
میدان سلوکی و ميدان عقلى .)١١(‏ و الحال أن العوامل المدرجة و المتروكة جانبا 
بوصفها عقبات هى آثار سلطة لا تتناسب بسهولة مع تمييز كهذا. ذلك أن 
إستر اتيجيات القرابةء مثلاء تنتمى بشكل واضح إلى " ميدانى " كل من السلوك و 
الإعتقاد؛ فأسلوب السيطرة الذى يعمل عن طريق تحويل علاقات الإخضاع إلى 
أواصر عائلية يعمل على الجسم الفيزيقى» محددا كيف يأكل الناس و ينامون و يعمل 
أحدهم لحساب الآخر و يتناسلون» و مع ذلك فإن هذه الممارسات لا تنفصل عن 
صوغ الأفكارء لكونها مصدر الهوية و الولاء و العاطفة. و الإضطرار إلى ترك 
القرية بحثا عن عمل عرضى هو إكراه يصوغ رؤية المرء للعالم قدر صوغه وضع 
افر قو ا اكت الإفضباي الي "مل لى سى هل مذ 
العلاقات» التى هى عملية و ايديولوجية بدرجة متكافئة. بل إن الحالة المتطرفة للقمع 
المباشر لا تنجح فى الإندراج ضمن التمييز بين أسلوبى السلطة الفيزيقى و العقلى: 
إن كتاب " أسلحة الضعفاء " يصوغ مسألته الأساسية بالتساؤل عن " الثقل النسبى 
للوعى» من ناحيةء و الثقل النسبى للقمع ( الراسخ فى الذاكرةء أو الممكن» فى الواقع 
)» من الناحية الأخرى " فى نسق سيطرة .)٥١(‏ فالوعى» الميدان العقلى» يوضع فى 
تعارض مع أساليب السيطرة التى ليست فيزيقية بشكل خالص» على مايتكشف» بل 
تشمل " ذكرى " القمع الماضى و توقع حالات قمع " ممكنة ٠"‏ و كلاهما جانبان من 
جوانب الوعى. و هذه ليست مصادفة فى الصياغة. فالذكرى و التوقع ليسا شيئا 
ثانويا بالنسبة لفعل ما يسمى بالقمع المباشر بل جزء من كل عمل من أعماله. و أيا 
كان المدى الذى يتقهقر إليه المرء» بعيدا عن الذكرى أو الوعى أو الثقافة و فى إتجاه 
بعد فيزيقى خالص للسلطةء فسوف يتكشف أن هذا الميدان الفيزيقى يتألف من خليط 
متماسك مما نصر على تصوره بوصفه مجالى السلوك و الوعى القابلين للإنفصال 
أحدهما عن الآخر .)٥٤(‏ 


المعنى و الواقع ؟ 

لقد أوضحت القراءة المتأنية لكتاب " أسلحة الضعفاء " حدود تأسيس 
تحليل أساليب السيطرة على التمييز بين مجال للوعى أو للثقافة و مجال مادى أو 
فیزیقی خالص ما. إلا أن هناك نقاشا أوسع يتعين تطويره. فمن ناحية»ء أود أن أبين 
أن هذه الثنائية العقلية / الفيزيقية الإشكالية هى نتاج إفتراضات إنسانوية عن القوة 
السياسيةء تسعى بدورها إلى إعادة إنتاجها. و من الناحية الأخرى»ء سوف أبين أن 
الثنائية و النزعة الإنسانية المصاحبة لها تبدوان طبيعيتين لنا لأنهما تتطابقان مع نظام 
العالم نفسه ثنائى الأبعاد من الناحية الظاهرية. فمن خلال خلق ما يبدو لنا على أنه 
النظام الثنائى الأوسع للمعنى فى مقابل الواقع يتعين فهم فعالية الأشكال الحديثة 
للسيطرة. 

و بطبيعة الحالء فإن ثنائية العقل / الجسم الأبسط المميزة للنهج السلوكى 
تجاه التحليل الإجتماعى» و التى ما تزال متواصلة بشكل خاص فى العلم السياسى و 
من ثم فى الدراسات المتعلقة بالسلطة و باللمقاومةء قد تعرضت للنقد على مدار 
العقدين الأخيرين أو أكثر» خاصة من جانب نظريات التحليل الإجتماعى التفسيرية 
التى طرحها باحثون مثل تشارلز تايلورو» بالأخص» كليفورد جيرتز .)٠١(‏ و يمكن 
تقديم حججى الخاصة على أحسن نحو عن طريق إظهار كيف أن التناولات التفسيرية 
- و يمكن تقديم إنتقاد مماثل لأنواع أخرى من النظرية النقديةء بما فى ذلك الكتابات 
الماركسية و بعد الماركسية )٥١(‏ - تفشل فى نهاية الأمر فى إضفاء الطابع 
التاريخى على التعارض الأوسع بين المعنى و الواقع الذى يبدو شديد الوضوح للعالم 
الحديت» بل وتضعه موضع الشك. 

لقد جادلت النظريات التفسيرية ضد النظرة التى تعتبر الثقافة أو الوعى 
السياسى مجالا خاصاء داخلياء للمعنى أو للإعتقادء فى مقابل عالم عام لسلوك يمكن 


۸ 


ملاحظته. و يشير أشخاص مثل تايلور و جيرتز إلى أن التفاعل الإجتماعى هو نفسه 
حافل بالمعنى» لأنه يعتمد على التفسير المستمر لما تعنيه أفعال الآخرين. وهذه 
المعانی ليست شیئا خاصا بل هی فهم متقاسم بشكل عام يشكل؛ حسب تعبیر جيرتز› 
' وفرة متضاعفة من البنى المفهومية المعقدة " أو ' أطر معنى " عامة يجرى من 
زوايتها " إنتاج و تصور و تفسير " الأفعال الخاصة. و يترتب عل ذلك أن الثقافة " 
فكرية " دون أن توجد " فى رأس أحد "و " غير فيزيقية " دون أن تكون " كيانا 
مستترا " .)١۷(‏ و المجاز الشائع المستخدم لإستدعاء الطبيعة العامة و مع ذلك غير 
الفيزيقية تماما لمجال المعنى هذا هو تشبيهه بنص مكتوب. و السبيل الأنسب لعرض 
إنتقاد لهذا النهج هو محاولة تسليط الضوء على الإفتراضات الإشكالية عن المعنى فى 
مقابل الواقع أو البنية فى مقابل الممارسة و المتجسدة فى هذا المجاز البسيط للنص 
.)٥۸(‏ 

و أحد السبل التى يوضح جيرتز عن طريقها معنى التفكير فى الثقافة أو 
المعنى الإجتماعى بوصفه نصا يتمثل فى إدخال " عينة ثقافة " خاصة و إن كانت " 
توضيحية بشكل رقيق " كمجاز إضافى - رباعية لبيتهوفن. و سوف يتعين علينا 
البدء بهذا المجاز الإضافى. يشير جيرتز إلى أن " أحدا لن.. يطابق بين ( الرباعية ) 
و المقطوعة الموسيقية التى تشكل جز ءا منهاء و لا بين الرباعية و أداء خاص لهاو . 
لابينها و كيان غامض ما يتجاوز الوجود المادى ". فالرباعيةء بالأحرى» هى " بنية 
نغمية مطورة زمنياء تعاقب متماسك لصوت ذى نموذج - بكلمة واحدة» موسيقى " 
(۹). و أنا أرى أن مثل هذا الفهم للموسيقى هو فهم غربى بشكل خاص وهوء كما 
قد يبدو المجاز لنا غیر إشکالی؛ یلزمنا بالإعتقاد فی شى ترانسندنتالى بشكل غامض. 

و يمكن أن نبينء كما أوضحت بإستفاضة فى مكان آخر »)٠١(‏ أن تصور 
الموسيقى - أو النصوص» أو الأشكال الثقافية / الإيديولوجية عموما - بوصفها بنية 
مجردة أو نموذجا مجرداء يتميز بكينونة غير خاصة و غير فيزيقيةء قائماً بطريقة ما 
خار ج أی " أداء خاص له ٠"‏ أی خارج أى حدوث عملى أو مادى خاص» يعنى فى 
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اة الأتر اسل برقع غامضن ر مرارغ و تر انی تاهاو ذا بوت 
المراوغة فى الظهور عندما يكف المرء عن إضافة مجاز إلى مجاز و يبدأ فى 
محاولة تحديد طبيعة هذا الكيان " غير الفيزيقى ". عندئذ يتكشف أنه وقع لا يخلق إلا 
من ءات و تر تات و ممار سات خاضة و الخال أن الطبيحة امثير ة1 * العا ' 
الحديث " بوصفه معرضا " و الذى نحيا فيه تتمثل فى أن المزيد و المزيد من الحياة 
الإجتماعية قد جرى ترتيبه بشكل يجعلنا نحسب أن هذه المؤثرات لممارسات منسقة 
معينة تدل على وجود مجال ميتا - فيزيقى متميز للبنية أو للمعنى منفصل عما نسميه 
بالواقع المادى .)٦١(‏ 

وفى الحالة البسيطة نسبيا للموسيقى الكلاسيكية الغربيةء مثلاء من شأن هذه 
المؤثرات أن تشمل سلسلة كاملة من التقنيات المتميزة - بما فى ذلك مناهج الفكرة 
الموسيقية و عبادة الموسيقار و جهاز النقد و المعرفة الموسيقية و عفاصر الأداء 
المسرحية - التى تستدعى على نحو تراكمى الوقع غير الفيزيقى للعمل الموسيقى. و 
بالمقابل» هناك تقاليد موسيقية أخرىء» تلك المتاصلة فى فنون الإرتجال المعقدة لا 
تخلق مناهجها هذا الوقع لموسيقار و ل " عمل ' سه» أو للعمل بوصفه بئية شبيهة 
بنص يمكن إعتبار أن لها وجودا أو طبيعة منفصلة عن الأداءات المتكررة و لكن 
المتباينة دائما. و يمكن طرح حجة مماثلة فيما يتعلق بالنصوص المكتوبة. و قد 
وصفت فى مكان آخر تقليدا أدبيا غير تقليدناء هو تقليد العالم العربى قبل الكولونيالىء 
الذى لم يتقاسم مفهومنا الساذج عن النص بوصفه كيانا " غير فيزيقى " يوجد بطريقة 
ما منفصلا عن العملية " الفيزيقية " لتكراره الشفهى أو المكتوب. و الواقع أن المعرفة 
العربية كانت منشغلة بفنون إعادة الخلق المتصلة لأعمال مكتوبة من خلال حالات 
إعادة الرواية و النسخ المتكررة. و كان النص لا يوجد إلا فى أداءاته المختلفة دائما 
(۷). 

حجتى إذا هى أن مفهوم ثقافة شعب أو وعيه السياسى بوصفه نصا هو 
مفهوم يستخدم فكرة حديثة بشكل متميز و إشكالية. و مهما قيل أن النص الثقافى ' 
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جد تعبیرا عنه " فی " أداءات خاصة " فإنه يجرى إفتراض أنه يتمتع بطبيعة منفصلة 
بوصفه " بنية " غير فيزيقية أو " إطارا للمعنى " غير فيزيقى. و الحال أن التمييز 
بين ممارسات خاصة و بنيتها أو إطارها هو تمييز إشكالى ليس لمجرد أنه قد لا 
تتقاسمه تقاليد غير غربية بل لأن الوجود الظاهرى لمثل هذه الأطر أو البنى غير 
الفيزيقيةء كما يهدف هذا البحث إلى الإثبات» هو على وجه التحديد الوقع الذى أدخلته 
الآليات الحديثة للسلطة و من خلال هذا الوقع المراوغ و لكن القوى بالتحديد يجرى 
صون النظم الحديثة للسيطرة. 

و هناك مشكلة ثانية ذات صلة فيما يخص الفهم الشائى للمعنى أو 
للإيديولوجية يوضحها مجاز الثقافات كنصوص» وهى مشكلة لابد من مواجهتها قبل 
مواصلة النظر فى مسالة الأطرء أعنى مشكلة القوة. فكما أن مفهوم الموسيقى الغربى 
المطابق يربط العمل بمرجعية موسيقار ذى إسم محددء يفترض أن نيته تحكم جميع 
الأداءات الخاصة و مع ذلك فإنها تبقى منفصلة عن هذه الأداءات»ء فإن هذه النظرة 
إلى الثقافة أو الإيديولوجية بوصفها كيانا شبيها بنص يوجد منفصلا عن أساس مادى 
تتضمن فكرة ذات سيادة ( فردية أو جماعية ) نيتها هى صاحبة النص الثقافى. و 
يكتب جيرتز أن " صياغاتنا لأنساق رموز الناس الآخرين لابد من أن تكون موجهة 
توجه ممثل ". أى لابد من " صوغها من زاوية البناء الذى نتخيل أن ( أولئك الناس ) 
يضعون عليه ما يمرون به فى حياتهم " (1۳). عندئذ يمكن تصور هذا النص المبنى 
بوصفه " قصة يحكونها لأنفسهم عن أنفسهم " .)٦٤(‏ ومع أن النظرية التفسيرية عن 
الثقافة تنقذنا من العالم السلوكى المغلق لمعتقدات خاصة تشكل دافعا لأفعال عامةء 
فإن أفكارها عن النص و التأليف تبقينا فى عالم ذوات من يؤلفون دائما رواياتهم 
الجماعية ومن ثم تعتبر هوياتهم الثقافية فريدة و منتجة ذاتيا. و هكذا فإن ما يوجد فى 
صميم النظرية هو فكرتها الكامنة عن ذاتية أو عن كيان ذاتى يوجد سلفا و يجرى 
صونه ضد عالم موضوعى» مادى» و مفهوم مطابق عن السلطة بوصفها قوة 
موضوعية لابد لها من أن تتغلغل بطريقة ما فى هذه الذاتية غير المادية. 
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و هذا المفهوم يمكن توضيحه من أية دراسة حديثة تقريبا للسلطة و 
المقاومةء سواء أكان الإلهام النظرى سلوكيا أم تفسيريا أم جرامشيا أم أى إلهام آخر. 
و الحال أن قراءة أوهانلون المتعاطفة و لكن الإنتقادية لعمل ١۲ع) Sua]‏ 
6 عن مقاومة الحكم الكولونيالى فى جنوبى آسياء مثلاء حيث النفوذ النظرى 
الأفوى هو نفوذ جرامشى» تبين كيف أن إفتراضات من هذا النوع قد مالت إلى حكم 
ذلك البحث .)٠١(‏ وهنا سوف أوضح المشكلة بالعودة إلى كتاب ' أسلحة الضعفاء ' 
و بإستکشاف کیف أن القوة السياسية يجرى تصورها من زاوية تمييز بين سلطة 
تعمل على مستوى السلوك الموضوعى و سلطة فى مجال الوعى الفردى أو 
الجماعى. 

فى المقام الأرلء يجرى ربط هذا التمييز بسلسلة من التعارضات الأخرى: 
المادى فى مقابل الإيديولوجى» الأفعال فى مقابل الكلمات» الملحوظ فى مقابل 
المحتجب» المكره فى مقابل الحر» الأساس فى مقابل البناء العلوى» الجسم فى مقابل 
الروح. و الحال أن كتاب " أسلحة الضعفاء " ووفرة من الأدبيات الحديتة الأخرى 
عن السلطة و المقاومة تبنى موضوعات دراستها من هذه المجازات المتوازيةء و 
التى يتوقف كل منها على جميع المجازات الأخرى. و تتطابق هذه مع نظرية عن 
السيطرة تفهم السلطة على أنها شئ سلوكى أو مادى من حيث الأصل و الجوهرء 
يسعى إلى توسيع نفسه و العمل بشكل أكثر توفيرا عن طريق إنتاج مؤثرات تعتبر 
ثقافية أو ايديولوجية. و هذا الأسلوب فى التفكير عن السلطة يتطابق بدوره مع مفهوم ‏ 
معين عن الشخص الإنسانى. و الواقع أنه مفهوم تتطلبه الرغبة فى جعل إكتشاف 
كيان شخصى ذاتى التشكل و مستفل نقطة التحليل النهائية. 

و الحال أن كتاب " الإقتصاد الأخلاقى للفلاح "» وهو دراسة جيمس 
سكوت السابقة عن المقاومة الفلاحيةء ينتهى بفقرة تعبر عن هذه الرغبةء و التى 
يواصلها كتاب " أسلحة الضعفاء ". و يستنتج الكتاب الأسبق أنه " على مستوى 
الثقافة بشكل خاص» يمكن للفلاحين المهزومين أو المقهورين أن يغذوا إنشقاقهم 


o۲ 


الأخلاقى العنيد من نظام إجتماعى تخلقه نخبة. و هذا الملاذ الرمزى ليس مجرد 
مصدر للعزاء فى حياة هشةء و ليس مجرد مهرب. فهو يمثل جنين عالم أخلاقى 
بديل - ثقافة فرعية منشقةء حقيقية و عادلة على المستوى الوجودى» تساعد على 
توحيد أفرادهم كجماعة بشرية و كجماعة تربط بينها أواصر قيم مشتركة. و بهذا 
المعنى» فإنها تشكل بداية بالقدر نفسه الذى تشكل به نهاية " .)٦١(‏ 

والحال أن كتاب " أسلحة الضعفاء " هو محاولة لإكتشاف و ا مکان 
واقعى كهذاء عالم أخلاقى جنينى» بداية أو نقطة أصل» موقع أصالة و عدالة و حفيقة 
وجودية. و الموقع يحمل إسم سيداكاء و هى كلمة ماليزية عربية الأصل يوحى 
إستخدامها بالكرم أو العدل الإجتماعى - لكن معناها الأصلى هو ' قول الصدق ". 

وكما رأيناء فإن الكتاب بعد أن يختزل عمدا الكثير من طرائق السلطة 
الأكثر تعقيدا إلى وضعية معطيات أو " خلفية ٠"‏ و بعد أن يبين كيف تسيطر 
الجماعات السائدة على " سلوك " القرويين " المرئى» المسرحى ' ( و يشيد المجاز 
المسرحى إصطناعية ظاهرية ضرورية لخلق إحساس مقابل بشئ حفيقى لا لبس فيه 
)» يتحرك " خلف المشاهد ٠‏ و يرصدء " فى الكواليس التى يمكن نزع القناع فيها ٠‏ 
سرا فة لما يسميه ب ' النص الكامل " للخطاب الفلاحى (1۷). و لا يزعم 
الكاتب الوصول إلى هذا " النص المكبوت للطبقات التابعة " فى كليته. فهو يعترف»› 
على سبيل المثال» بان فقراء القرية لم يذكروا له شيئا تقريبا عن الدين» و ذلك على 
الرغم من أنه يبدو أن القوام الرئيسى للمعارضة السياسية السرية بين صفوف هولاء 
القرويين الماليزيين يتخذ شكل منظمات إسلامية " مضببة " تضم آلافا كثيرة من 
الأعضاء تعرضت إثنتان منها للحظر خلال العام الأول لإقامة الكاتب فى سيداكا 
(1۸) ( و يجرى ترك دلالات هذا الصمت دون إستکشاف› کما لا یجری إستكشاف 
دلالات الواقع» الذى أشير إليه إشارة عابرةء و المتمثل فى أن الكاتب كان يقيم فى 
منزل أكبر و أغنى مالك للأرض فى القريةء وهو وضع لابد و أنه قد صاغ مناقشاته 
مع الفقراء» بصرف النظر عن مدى تفتهم فيه ) (1۹). ومع ذلك» فإن سكوت يزعم 


or 


بشكل واضح أن هناك نصا كهذاء أصلا مكبوتا كهذاء موقع أصالة و حقيقة باطنيا 
كهذا - هو " ذلك المجال الإجتماعى الصغير الذى يمكن فيه للعاجزين أن يتكلموا 
بحرية ' .)۷١(‏ 

و يوضح الكتاب أن " المواقف المثقفة بالسلطة نادرا ما تكون حقيقية ". و 
ما يأمل فى كشفه فى هذا " المجال الإجتماعى الصغير ' هو مكان لا تخترقه لعبة 
السلطةء مكان يصبح فيه الخطاب حقيقيا. و هو يبحث عن صوت " كاتب " بالمعنى 
الإشكالى»ء المثالى الذى ناقشناه أعلاه يبحث عن ذات جماعية هى كاتبة أبنيتها 
الثقافية و أفعالهاء تشكل " بداية " أو نقطة أصالة جنينية. وهو بهذا الشكل يأمل فى 
كشف موقع " حقيقة وجودية ". ومن المفترض أن كشف طبيعة السلطة يقتضى من 
المرء أن يضع فى معارضتها ذاتا و حقيقة سابقتى الوجود»ء تكون علاقات السلطة 
خارجة عنهما بالكامل. و بكلمات أ.ب. طومسون» فإن إنصاف ضحايا التفاوت و 
السيطرة فى العالم الحديث يقتضى من المرء أن يثبت أن بالإمكان " إعتبارهم قوى 
تاريخية " و تتمثل وسيلة تأكيد كونهم قوى تاريخية فى إكتشاف أصالتهم» إستقلالهم 
الأصيل .)١(‏ و النتيجة هى فكرة جوهر مستقل عن التابع» عن الخاضع بوجه عام 
و ذهنيته المخلوقة ذاتياء و نظرية عن السلطة تقبل دون تساؤل القطيعة بين المادى و 
الايديولوجى»ء فهى سلطة تمارس الإكراه و تفرض قيودا على خيارات الناس» لا 
سلطة تعمل» بين أمور أخری» من خلال خلق حقائق و موضوعات و مواقع إسنقلال 
ظاهری. 

و الحال أن سيداكاء إن جاز لنا القول إيجازا لنقاشنا الآنف» إنما تسنمى 
رغبة فى الحقيقى» و هذه الرغبة هى التى تقوض منطق أعمال ككتاب ' أسلحة 
الضعفاء ". فهذه الرغبة هى التى تتستر على علاقات السلطة بحيث تتخذ مظهر 
قائمة من المعطيات؛ و هى التى ترسم صورة فلاح عقلانى يقف خارج مجال 
المؤثرات الهيمنية و تحجب أثر التحول التاريخى عن طريق إستحداث نظريات عامة 
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عن السلطة و المقاومة من شواهد يجرى جمعها فى نهاية العقد الأعمق تبديلا فى 


تاریخ شعب. 


الأطر غير الفيزيقية 

اود الآن الإلتفات إلى هذا التحول التاريخى عن قرب أكثر و أن أتتبع فيه 
ظهور تلك " الأطر غير الفيزيقية " التى بدأت الإشارة إليها أعلاه فى مناقشة كليفورد 
جيرتز . و سوف أبين أن ظهور مثل هذه الأطر هو الوقع المراوغ و لكن القوى الذى 
يجرى من خلاله صون النظم الحديثة للسيطرة. و قد جرى تطوير هذه الحجة من 
خلال دراسة للتحول السياسى و الإجتماعى فى مصر المستعمرة (۷۲)ء لكننى أود 
أن أبين هنا كيف أنه يمكن القيام بالتحليل نفسه لطرائق السيطرة من خلال إعادة 
تفسيرللمادة التى يقدمها سكوت عن جنوب شرقى آسيا. 

إن كتاب " أسلحة الضعفاء " يقدم تقريرا وافيا للغاية عن الكيفية التى 
يصبح بها كبار ملاك الأرض» مع تكثيف الزراعة الرأسمالية الواسعة النطاق فى 
ماليزياء معتمدين بشكل متزايد على مانسميه بالدولة» فى حين يتناقص إعتمادهم على 
عمل القرويين الأفقر و إذعانهم الايديولوجى. و يرى سكوت أن الدولة نفسها لم تكن 
قط بحاجة إلى إذعان القرويين الأفقر الايديولوجى» على الأقل فى القرن العشرينء 
ليس لأن سلطتها تعتمد على الإكراه المادى أو الإقتصادى وحده» بل لأن غالبية 
القرويين " لا دخل لهم " بإستحواذها على فائض الأرزء و ذلك بالنظر إلى أن ثلاشة 
أرباع أرز المنطقة الداخل فى التسويق يجرى إنتاجها عن طريق نسبة الأحد عشرة 
فى المائة الأغنى بين زارعيه. و يمكن للمرء أن يجد مظاهر إختلال عديدة فى هذا 
النهج من الحجاج. فأرقام الإنتاج» أولا و قبل كل شئ» تخص أواخر السبعينيات» بعد 
إدخال أنواع جديدة من البذور و بعد أن كان موسم زراعى ثان قد أدى إلى زيادة 
حاصلات الأرز بنسبة تزيد عن خمسين فى المائة (۷۳). و علاوة على ذلك فإن 


%9 


التنظيم من جانب الدولة قد لعب لوقت طويل دورا فى الحياة الزراعية» خاصة من 
خلال تحديد أسعار منخفضة للأرز بهدف تسهيل إطعام و إرضاء سكان الحضر - 
مما أدى إلى إحتجاجات ريفية فى أكثر من مناسبة .)۷٤١(‏ و تؤثر ضوابط الأسعار 
ليس فقط على الدخل الذى يحصل عليه الفقراء من القليل الذى يبيعونه بل و على 
الأجور التى يحصلون عليها لقاء زرع و جنى أرز المزارعين الأغنى. كما أن 
التنظيم من جانب الدولة قد لعب دورا نشيطا فى منع القرويين من التحول إلى 
محاصيل أخرى» أكثر ربحية» وفى فرض التوزيع المتفاوت بشكل فادح للأرض بما 
يكفل تحقيق الأغنياء لفائض من الأرز يمكنهم تسويقه و ترك غالبية سكان الريف 
دون خط الفقر. و هذا التوزيع المتفاوت نفسه يمكن النظر إليه بوصفه " إستحواذا ' 
مفروضا من جانب الدولة بل إن الكتاب يوضح فى البداية أن " الدولة تعتبر الآن 
شريكا مباشرا.. فى جميع وجوه زراعة الأرز تقريبا. وقد سقطت معظم الفواصل 
العازلة بين الدولة و زارعى الأرز " .)٠١(‏ فلماذا إذا يصر الكتاب فيما بعد على 
التقليل من شأن الصلة بين الدولة و الفلاحين ؟ 

أعتقد أنه يفعل ذلك لكى يجعل حجته المحورية عن غياب الهيمنة 
الايديولوجية أكثر معقولية. فكتاب " أسلحة الضعفاء " بحاجة إلى إظهار أن سلطة 
أقدم جرى التفاوض عليها ضمن عالم أخلاقى مشترك من المواجهات المباشرة قد 
أخلت السبيل أمام نوع من السلطة التى تعتبر من حيث الجوهر غير مشخصة و 
عنيدة و قصية - ومن ثم لا تحتاج حاجة خاصة إلى سند ايديولوجى. و يصور 
سكوت التجربة المحلية لهذا التحول من خلال تفاصيل مسهبة. و أود الإعتماد على 
هذه التفاصيل بنا فكرة بديلة عن. الأشكال الجديدة للسلطة .ى موف لين أن هذه 
الأشكال» بدلا من أن تكون أقل إيديولوجيةء إنما تعمل عن طريق إختراع التمايز 
الظاهر ى بين العالمين المادى و الإيديولوجى» بكل بساطته المزعومةء و الذى يعتبره 
كل منظر حديث للسلطة من المسلمات. 
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و طبيعى أن التحول فى طرائق السلطة يمكن وصفه من زاوية إقتصادية 
أو إجتماعية أو سياسية. فهو يحدث فى كل مجال من هذه المجالات. لكنه يتضمن فى 
كل مجال ما أسميته فى مكان آخر ( مستعيرا لمصطلح من مارتن هيدجر ) بعملية ' 
التأطير " )۷١(‏ و أنا أعنى بالتأاطير مجموعة مننوعة من الممارسات الحديثة التى 
يبدو أنها تحل التعقيد المتحول للعالم فى بعدين بسيطين و متمايزين. و مثل هذه 
الممارسات - التى سوف أوضحها من حالة سيداكا - تخلق وقع عالم مادى خالص» 
يتعارض مع و ينظمه ما يظهر الآن بوصفه عالما مستفلاء غير مادى» للمعنى. و 
نحن نسمى هذا العالم الأخير ب " الثفافة " ( أو بالرمزى أو بالايديولوجىء» أو» فى ٠‏ 
بعض السياقات» ب " الدولة " ببساطة ) و نتصور أنه يوجد بشكل بعد فيزيقىء 
بوصفه شيئًا منفصلا عما نسميه بالعالم الفيزيقى. و الطرائق الجديدة للسلطة تعمل» 
فى جانب منها على الأقل» عن طريق هذا الوقع الثنائى. 

و يجب أن أشدد على أننى فى وصفى لهذا العالم بوصفه عالما من بعدين» 
لا أستحضر وحدة حياة سابقة ما كان العالم فيهاء كما يقول بورديو ( فى أثر فيبير )» 
لم يفقد فرحته بعدء حيث لم تكن الكلمات» كما يقول فوكوه» قد إنفصلت بعد عن 
الأشياء» أو حيث لم تكن قيم الأشياء» كما يقول ماركس» قد إنفصلت بعد عن 
إستعمالاتها. بل إن إختراع ثنائية الأبعاد هذه هو ما يجعل بالإمكان تصور مثل هذه 
الوحدة السابقة» مثل هذه الفرحةء و مثل هذا الإرتباط للمعانى بموضوعاتها و 
للإستعمالات بالأشياء. 

و يتمثل سبيل أول لوصف التحول فى أن القرويين يجدون أنفسهم 
خاضعين لسلطة يبدو مصدرها بعيدا بشكل متزايد عن عالمهم. و يوضح سكوت أن 
شروط حیاتهم الزراعية " تتقرر الآن على نحو حاسم من جانب قوى إجتماعية تنشأً 
بعيدا جدا عن مجال القرية. فكل شئ من توقيت الإمداد بالمياه» و من ثم مواعيد 
الزراعة و الحصادء إلى تكلفة الأسمدة و خدمات الجرارات و سعر الأرز و تكلفة 


ضرب الأرز و شروط الإئتمان و تكلفة العمل هو إلى حد بعيد شئ من صنع سياسة 
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الدولة و الإقتصاد الأوسع بحيث أن مجال الإستقلال المحلى قد إنحسر بدرجة 
ملحوظة " (۷۷). على أن السلطة المحلية للأسر المعيشية السائدة ليست مجرد 
إستقلال تجرى إزالته. فهى أنماط سيطرة تصبح» بشكل نموذجی» قنوات لهذه القوى 
الأوسع. و تواصل علاقات السلطة كسب سيطرتها على حيوات الفلاحين بوصفها 
شيئا محليا و مباشراء يعمل من خلال أشكال ملكية الأرض و العمالة و الإمداد 
بالبذور و میاه الرى أو مطالب القرابة و الولاء الشخصى. و الفارق هو أن تمفصل 
هذه القوى المحلية مع الشبكات الأوسع يخلق الآن سلطة بوصفها نسق مطلب قائما 
بوصفه شيئا خارجيا بالنسبة للحياة العادية. 

و علاوة على ذلك فإن هذا التمفصل يتخذ أشكالا عديدة. فالشبكات الأوسع 
ليست مجرد شبكات الدولةء فهى أيضا الشركات التجارية الواسعة النطاق و مصالح 
ملكية الأرض القوية خارج القرية. كما أنها لا توّاجة فى شكل أشخاص أو جماعات 
فحسب. فالحاصدات الميكانيكيةء مثلاء يجرى الإحساس بها كآليات لمطلب خارجىء 
يتجاهل حاجة القرويين إلى العمالة بإسم حساب رأسمالى خارجى و يحول النقود 
التى كانت تدفع فى السابق كأجور داخل القرية إلى الإحتكارات التجارية التى يجرى 
إستنجار الآلات منها و إلى الشركات الموجودة فى إستراليا و اليابان و التى تصنعها 
)۸( ) 

وفى المقام التانى؛ فإن هذه القوى الجديدة تخلق وقع ثبات و دوام. فأشكال 
السيطرة السابقةء الأقل تنسيقاء كانت تبدو دائما غير مستقرة. و كان الحفاظ عليها 
يتطلب تقنيات عديدة للمواربةء و أعمال عنف دورية يجرى عن طريقها خلق و 
إعادة خلق علاقات الإخضاع بصورة مستمرة. أما الأشكال الجديدة للسيطرة فى 
المقابلء فهى تبدو ثابتة و راسخة. و الحال أن الطرائق المتفاوض عليها و المرنة 
للسلطة قد اخلت السبيل لأنماط سلطة يبدو أنها تعيد إنتاج نفسها. و يقدم كتاب " 
أسلحة الضعفاء " إيضاحات عديدة لذلك. 
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فالكتاب يبين» مثلاء كيف أن سلسلة من العلاقات التى كانت عرضة 
للتفاوض قد أصبحت مقررة و غير قابلة للتفاوض. و هكذاء فإن أسلوب تأجير 
الأرض قد تغير من نظام " ريع الأرز " إلى نظام ريع نقدى. و كان المستأجرون 
يدفعون فى السابق لمالك الأرض إيجاره فى نهاية الموسم» بعد الحصاد» على شكل 
كمية من الأرز المحصود ( أو نظيرها النقدى تبعا لسعرها فى ذلك الموسم ). أما 
الآن فإن معظم الإيجارات تطلب نقدا مقدما. و لذا فإن الإيجار لم يعد بالإمكان 
المساومة عليه بالزيادة أو بالنقصان فى الجرن بحسب عدد زكائب الأرز المدروس. 
فالمبلغ المدفوع ليست له علاقة بتلك الزكائب - أى بحجم و قيمة ما أنتجته الأرض 
(۷۹). لقد جرت إزالة الموقع الذى كانت تتأسس فيه الحاجات الإقتصادية المتنافسة 
و یجری التفاوض فيه عليها موسما موسما و إستيعض عنه بمطلب مقرر سلفا و 
غير مرن 

و يجرى وصف تحولات مماثلة كثيرة. فسعر الأرز تحدده قوى خارجية 
مقررة سلفاء أى السياسة الحكومية و السوق الدوليةء لا الحاجة المحلية أو الإقليمية. 
ولم تعد أنماط الزراعة و الحصاد تتباين بحسب أمطار المنسون» كما أشير» بل إنها 
تتقرر بحسب جدول رسمى للرى. و تعتبر السيطرة الحكومية على الضرب و 
التسويق و توزيع الأسمدة و الإئتمان جوانب إضافية لهذه البرمجة الشاملة للحياة 
الريفية. فكل مكتب من المكاتب المحلية لهيئة التنمية الزراعية قد أفرز إتحاد 
مزارعين» يحصل من خلاله كبار المزارعين على حصة مفرطة من الإئتمان. و 
يتزايد إعتماد القرويين على الإئتمان لشراء كميات كبيرة من الأسمدة المطلوبة 
لبرنامج الثورة الخضراء الزراعى .)۸١(‏ وقد أصبحت السيطرة على الأرض أكثر 
صرامة مع تسبب الأرباح الهائلة للثورة الخضراء و إستخدام ماكينات الحصاد فى 
تركز الملكية بين صفوف عائلات قلبلةء الأمر الذى يقلل من حجم الأراضى المتاحة 
للأيجار أو للتوزيع كبائنة للأبناء. و كنتيجة لذلك» فإن الزواج قد أصبح أكثر صعوبة 
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والحال أن السلطة الثابتة التى تعيد إنتاج نفسها نتضح فى سيطرة أعظم 
بكثير على الإحتيال و الجنوح» تتحقق بقدر أقل من المراقبة و الإشراف. وقد أسهمت 
كل من الإيجار ات النقدية و عمليات الحصاد الميكانيكية فى هذه الممارسة الأكثر 
كفاءة للسلطة. و يوضح سكوت أنه فى ظل نظام "ريع الأرز " القديم» كان بوسع 
مستأجر الأرضص إستخدام عدد من الحيل البارعة لتخفيض حصة المالك مسن 
المحصول» و تمد هذه الحيل من جنى قليل من الأرز سرا فى الليلة السابقة للجنى 
الرسمى إلى الإدعاء الزائف بتعرض المحصول للإصابة من أجل المساومة على 
ريع أقل أو تعمد ترك أرز دون جنى على المساحة بحيث يتم جمعه فيما بعد عند 
إلتقاط فضلات الحصاد (۸۲). و مع تثبيت إيجارات الأرض و دفعها مقدماء فإن 
مالك الأرض يضع كل مخاطر الزراعة على كاهل المستأجرء و بذا يضمن لنفسه 
ربحا أكبر فى الوقت الذى يعفى فيه نفسه أيضا من الحاجة إلى ممارسة أية مراقبة 
على عملية الحصاد. و يشير سكوت إلى أنه مع إدخال الحصاد الميكانيكى أيضاء فان 
الماكينة تعفى المزارع من مهمة تجنيد عمال و الإشراف عليهم فى الحقل. كما أنها 
تمكنه من القيام بالحصاد و تخزين مجمل محصوله فی يوم واحد» و هو ما یزیل 
فرصة إختلاس الفقراء لزكيبة عرضية من الأرز المحصود المتروك ليلا فى الحقول 
(۸). و كل مثل هذه التحولات فى الحياة الزراعية للقرية تجعل نظامها الإستغلالى 
أكثر فعالية و أكثر إقتصادا و أكثر صرامة» و أكثر ديمومة. و الحال أن أنماط 
السيطرة التى كان يتعين فى السابق توطيدها و إعادة توطيدها بصورة مستمرة قد 
أصبحت الآن داخلة فى صميم عمل الممارسات الإقتصادية و الإجتماعية. 

وقد حدثت خارج مجال الإنتاج الزراعى زيادات مماثلة فى كفاءة المراقبة 
و السيطرة. و يذكر سكوت أنه قبل جيل مضى» حين كانت المنطقة أكثر تخلخلا من 
الناحية السكانية و كانت تشمل مساحات شاسعة من الأحراش و الغابات المتشابكة و 
كان سكانها أكثر تنقلا و أقل عرضة للإشراف البوليسى النشيطء كانت هناك 
جماعات كثيرة أفلتت من المراقبة و السيطرة من جانب كبار ملاك الأرض و 
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السلطات» بمن فى ذلك جماعات العصابات و اللصوص الذين يجرى تذكرهم الأن 
كأبطال شعبيين. و منذ ذلك الحين» أدى مد قنوات الرى و الزراعة و الطرق الذى 
نظمته الحكومة و أقسام الشرطة إلى إزالة أماكن الإختباء و إلى فتح الريف أمام 
الإشراف الدائم. و اليوم» فيما يبقول سكوت» فإن " جميع الأراضى حول سيداكا 
منبسطة و مزروعة و يعتبر البوليس... أوفر عددا و قدرة على الحركة و أحسن 
تسليحا " .)۸٤(‏ و هكذا فإلى جانب البرمجة التى تميل إلى تثبيت الحياة الريفية يوجد 
إشراف بوليسى شامل و يومى. و لا تشكو المنطقة من الإعتقالات الجماعية و كتائب 
الموت الحكومية المنتشرة فى أماكن أخرى فى جنوب شرقى آسيا أو فى أماكن 
كأمريكا الوسطى. فبدلا من ذلك يوجد جهاز أمن داخلى يحول دون التنظيم السياسى 
الفعال كما يوجد نظام كفء ل " القمع اليومى " يصونه " عمل بوليسى دؤوب ' 
(*۸). و لا تتمثل النتيجة فى نظام إرهساب بل فى وقع متواصل للخوف و إنعدام 
الأمن يضمن إعادة إنتاج ذاتية للسلطة نتميز بالكفاءة النسبية .)۸١(‏ 


إطار المعنى 

إن هذه السمات المختلفة للتقنيات الجديدة التى وصفتها تجتمع لإنتياج وقع 
مشترك هو وقع التأطير . فالأساليب الجديدة للسلطةء عن طريق ديمومتهاء و منشأها 
الظاهرى خار ج الحياة المحليةء و طابعها غير المحسوس و طبيعتها غير الشخصيةء 
يبدو أنها تتخذ مظهر إفتراق» يبدو أنها تقف خارج الواقع» خارج الأحداث» خارج 
الزمن؛ خار ج الجماعةء خار ج الكيان الشخصى. ومن ثم فإنها تظهر› ليس كشئ 
معطی» کما یتصور سکوت» بل کشئ آخر» شئ غیر خاص و غیر متغیر - کإطار 
يؤطر المجريات الواقعية. و هذا الإطارء مع أنه يتألف» شأنه فى ذلك شان بقية العالم 
الإجتماعى» من ممارسات خاصة» إنما يظهر بوصفه شيئا غير خاص و غير مادىء 
ی بوصفه شيئا متالياء و يبدو كما لو كان البعد الترانسندنتالى المستقل للواقع. و 
يمكن العثور فى كتاب " أسلحة الضعفاء " على أمثلة عديدة لهذا الوقع الجديدء الميتا 
- فیزیقی . 
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و لنأخذ نظام الإيجارات الجديد الذى أسلفنا للتو شرحه بوصفه المثال 
التوضيحى الأكثر مباشرة. إن أحد السبل التى يعبر القرويون من خلالها عن 
الإختلاف الذى يجئ مع الإيجارات المدفوعة مقدما يتخذ لغة " الحى ' و " الميت ' 
(۸۷). فالإيجارات القديمة كانت ترتبط إرتباطا وثيقا بما تجرى زراعته فى الحقول 
المستأاجرة» ومن هنا إسم " الإيجارات الحية ". أما الإيجارات الجديدةء المقررة سلفاء 
فهى " ميتة ٠"‏ لم تعد تشكل جزءا مما ينمو و نتقلب أحواله» بل هى مجردة» غير 
حيةء تعسفية. و هذا الإنفصال يحول الإيجار إلى ميزان مستقل» إلى مقياس مطلق 
يتعين الآن قياس نجاح أو فشل الحصاد من زاويته. و المقياس لا يتأثر بما يقيسه»ء 
شأنه فى ذلك شأن حاوية تحتوى محتويات معينة. و يظهر الإيجار الآن على أن 
علاقته بالحياة الزراعية هى علاقة هذه الحاوية الجامدةء هذا الإطار الذى يتميز على 
نحو ما بطابع مختلف عن أنواع الممارسة التى يؤطرها. و طبيعى أن تحديد و دفع 
الإيجارات يعدان ممارستين إجتماعيتين شأنهما فى ذلك شأن أى جانب آخر من 
جوانب حياة القرية. لكن المبداً الجديد الذى يحكمهما يخلق وقع حياة لم تعد مكونة من 
ممارسات متداخلةء بل تتألف بالأحرى من إطار و الممارسات التى يؤطرهاء كما 
كان هذا الإطار و هذه الممارسات نوعين مختلفين من الوجود. 

ومع تحويل إقتصاد سيداكا إلى إستخدام النقد» فإن هناك سبلا أخرى عديدة 
تصبح النقود من خلالها مثالا لهذا النوع من القياس غير المحسوس» غير العضوىء؛ 
للأشياء. و يوضح سكوت أنه قبل التحول الإقتصادى كان قياس موارد أسرة من 
الأسر مباشرا و محسوسا. " كان يمكن فى الماضى إستنتاج ثروة أسرة تزرع الأرز 
من كمية الأرز المخزونة فى الشونة '. و كانت الطبيعة المحسوسة للموارد تجعل 
من السهل نسبيا على الفقراء مطالبة جيرانهم الأغنياء بتقديم قروض لهم» و كان 
الوسيط التقليدى لهذه القروض " بشكل مناسب» هو الأرز المضروب) المادة الغذائية 
الأساسية " ( ناهيك عن واقع أن الفقراء يمكنهم إختلاس إمدادات إضافية عن طريق 
السطو ليلا على الشونة ). أما الآنء فإن " الإستخدام واسع الإنتشار للنقد يرمز إلى 


11۲ 


التحول إلى قرية يمكن فيها إخفاء الثروة بشكل أسهل ". فموارد الأغنياء تتحول إلى 
شئ آخر بشکل لا يمكن الوصول إلیه» شئ غير عضوی و غير مادى»ء خارج مجال 
ما يمكن إقتراضه أو التسول من أجل نيله أو الحصول عليه بطريقة أخرى. بل " إن 
الفقراء يبدو أنهم يعتقدون أن بيع الأرز مقابل نقود هو» فى جانب منه»ء محاولة من 
جانب الأثرياء لتجنب طلب قروض منهم " (۸۸). و بهذا الشكل» فإن الفائض من 
الحقول يجرى تحويله إلى ما يبدو تجريداء إلى شئ يوجد خارج دور العلاقات 
الشخصية و الطلب المحلى. إن رأس المال» وهو ليس أكثر من مجموعة علاقات 
عمليةء يخلق الإنطباع بوجود عالم أصبح الآن منقسما بصورة مطلقة» بين مجال 
المحسوس و المادى و مجال المجرد و الثابت. 

و عندما يقال للمرء إنه بالنسبة لفلاحى سيداكاء أصبحت " السياقات 
الأساسية " للإقتصاد الرأسمالى للبلد " معطى من جميع النواحى العملية ٠"‏ فإن هذا لا 
يجب فهمه» فى رأيى» على أنه يعنى مجرد توسيع أو إعادة تعريف لحدود المشهد 
الطبيعى للقرية - على نحو ما تعنى كلمة " معطى " (۸۹). فالقوى الإقتصادية تظهر 
الآن كسياقات بمعنى حرفى» كخطوط مجردة على خريطة. و مهما جرى إعتبار 
الممارسات الإقتصادية الجديدة من المسلمات فإنها تخلق نظاما يبدو أنه مستقل عن 
المشهد الطبيعى» مثلما هو الحال مع خريطة»ء و ذلك كخطة تعطى العالم بُعد نظام. و 
الحال أن جميع الممارسات الإجتماعية و السياسيةء إذ تبدأً بإستراتيجيات ذات طابع 
يومى كدفع الإيجار مقدما أو بيع الأرز مقابل نقود» إنما تساهم فى خلق وقع التأطير . 

و لا يقتصر هذا الوقع على ما هو إقتصادى. ذلك أن " عملية الزراعة 
نفسها " إذا ما كررنا مثالا سلف ذكره ' تتقرر " الآن ' إلى حد بعيد عن طريق 
جدول توصيل المياه المحدد سلفا " .)٠١(‏ فالسيطرة على مياه الرى و توزيعها 
ممارستان كأى جانب آخر من جوانب الحياة الإجتماعية. لكن الممارسات من هذا 
النوعء مع ما تتميز به من إبتعاد عن النفوذ المحلى و إنتظام و وحدة تكرارية؛ إنما 


تخلق مرة کدف وقع ليس جز ءا من الممارسة الإجتماعية» شىئ يبدو قائما 
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خارج العالم العملى كبرنامج يحكم ممارسات خاصة. وهوء مرة أخرى» وقع 
ازو الل ل الا الكرتا و اانات رساو جنيع الاه الى 
تعيد إنتاج نفسها للسيطرة و للإشراف البوليسى و الموصوفة أعلاه» و كل وقع جديد 
للثبات و التنظيم القانونى و البنيةء إنما تخلق وقع البرنامج هذا. كما أن توفير ما 
يسمى ب " البنية الأساسية '» كالطرق و الكهرباء و مياه الأنابيب و العيادات و 
المدارس و المساجد» و هى عملية " مست من الناحية العملية كل قرية فى البلد ٠'‏ هو 
جانب آخر لعملية التأطير الشاملة .)١١(‏ 

و الحال أن السلطةء إذ تعمل من خلال تقنيات التأطير» سوف تظهر الآن 
كشئ شبيه بالقانون من حيث الجوهرء فهى سوف تبدو خارجية بالنسبة للممارسةء 
كالقانون الثابت الذى يقرر معيارا تقاس الممارسات المتغيرة على ضوئه. و علاوة 
على ذلك فإن هذا التحول يحدث على وجه التحديد فى اللحظة التى تصبح فيها 
السلطة فى واقع الأمر أكثر داخلية و أكثر تكاملا و فاعلة بشكل متواصل داخل 
الممارسات الإجتماعية والإقتصادية. و هكذا فإن المسألة» كمايقول فوكوه لا 
تتلخص فى أن السلطة توسط نفسها و " ترتب الأشياء بأسلوب لا تكون ممارسة 
السلطة فيه مضافة من الخارج» كقيد صارم»؛ ثقيل» على الوظائف التى تبيحهاء بل 
إنها حاضرة فيها بشكل مرهف على نحو يزيد كفاءتها عن طريق قيامها هى نفسها 
بزيادة نقاط إتصالها الخاصة " (1۲). و المسألة هى أن هذا يحدث على وجه التحديد 
فى ذات اللحظةء و على وجه التحديد بذات المناهج التفصيليةء التى تقدم السلطة 
نفسها من خلالها لأول مرة بوصفها " القانون " أو " الدولة " كما لو كانت بطريقة ما 
مجرد إطار خارجى يحفظ الأشياء و السلوكيات بشكل منظم. 

ولا يجب فهم أى شئ من هذا على أنه مجرد فرض للنظام و للإنتظام 
حيث لم يكن هناك فى السابق غير الفوضى. فلا حاجة إلى القول بأن حياة القرية و 
الريف كانت لها مناهج نظامها المعقدةء و التى مازال بعضها قائما. كما لا يجب 
فهمه على أنه مجرد خلق لبنى أو لأطر مؤسسية حيث لم يكن هناك شئ من ذلك فى 
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السابق»ء مالم تكف هذه المصطلحات عن التسليم بعملية التأطير الإشكاليةء بالتقنية التى 
تخلق وقع البنية أو المؤسسة - أو الدولة. فما هو جديد ليس مجموعة من البنى أو 
الأطر أو البرامج» بل مجموعة من الممارسات التى تخلق بإستمرار وقع البنية أو 
الإطار أو البرنامج وقع مجال فيزيقى للنظام يقف مستقلا عن عالم الممارسة. و 
يبدو أن هذا المجال المنفصل من الناحية الظاهرية يقف بوصفه المجرد فى مقابل 
الملموس» الذى لا يتغير فى مقابل ما هو قابل للتغيرء المحتجب فى مقابل المرئى» و 
المثالى فى مقابل المادى. و يترتب على ذلك أنه يظهر فى الوقت نفسه - كنص 
بالقياس إلى العالم الواقعى» إذا ما أعدنا إستحضار مجازنا الإشكالى - بوصفه مجالا 
منفصلا ل " المعنى " بالقياس إلى " الواقع . 

و لعل هذا الجانب الأخير للتحول هو الجانب الأعمق و يمكن توضيحه 
مرة أخرى عن طريق إبتكارات خاصة. فالممارسات الإجتماعية الجديدة تشمل بناء 
و إدارة مدارس و مساجد حكومية و توفير الدراية الزراعية و العمل الإيديولوجى 
للمنظمات الحزبية المحلية. و هذه الإبتكارات ترتبط بتقلص أهمية حياة تخيلية منتجة 
محليا: فأشكال التسلية القروية و الأعياد الصغيرة و الألعاب و المناسبات الدينية» و 
الكثير مماعدا ذلك دون شك تصبح كلها أقل تواترا أو تتلاشى تماما (1۳). و الحال 
أن حلول التقنيات الحديثة للتعليم و للدين المنظم و الدراية الحكومية و الإيديولوجية 
الرسمية محل هذه الممارسات الإبداعية و التخيلية المختلفة ليس مجرد إحلال لأشكال 
منظمة قوميا محل الحياة التعليمية و الثقافية المحلية. فالممارسات الجديدة» خلافا 
للقديمةء تهتم على نحو سافر بالبرمجة. فالتعليم الحديثء مثلاء يضع نفسه فى مقابل 
الحياةء إذ يقدم نوعا من شفرة تشغيل أو " تعليمات من أجل الإستعمال " يتعين 
إستيعابها قبل أن يتعامل المرء مع الشئ نفسه؛ و الدين المنظم و الدراية الرسمية و 
الايديولو جية الحزبية تفرد نفسها بأشكال مماثلة» كبرامج للتحكم فى الحياة. و مرة 
اخرىء» فإن مناهج البرمجة هذه شأنها فى ذلك شأن الحياة التى نتولى برمجتهاء لا 
تتألف من شئ أكثر من ممارسات إجتماعية خاصة؛ لكنها معروضة و منظمة 
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بطريقة تظهر معها كما لو كانت تقف خارج الممارسة العادية. و هى تتطابق مع 
مناهج التأطير التى وصفناها بالفعل» و التى تساهم كلها فى خلق هذا الإنطباع بأن 
معانى الحياة تشكل برنامجا أو نصا يوجد مستقلا عن العالم العملى. 

و الحال أن العالم الثنائى الذى تبنيه الأشكال الجديدة للسلطة يشمل سلسلة 
من الممارسات المبتكرة التى يظهر أنها تخلق خارج العالم نفسه مجالا منفصلا للنوايا 
أو الإيديولوجية أو المعنى. و لذا فإن وقع الخارجية و الثبات و الدوام الذى تحققه 
الأساليب الجديدة للسيطرة يتطابق مع الوقع الأكثر عمومية لوجود المعنى بوصفه 
مرتبة متميزة من الكينونةء تتعارض مع ما سوف يكون ممكنا الأن تسميته بمجرد 
واقع» بعالم " مادی " و حسب. 

الآن يمكن رؤية كيف أن العالم الثنائى للتقنيات الحديثة للنظام و للسيطرة؛ 
بعيدا عن أن توضحه تحليلات كالتحليل الوارد فى كتاب " أسلحة الضعفاء ٠"‏ يصو ع 
نفسه فى ذات المفردات التى نتحدث بها عن السلطة. و كتاب ' أسلحة الضعفاء ٠'‏ 
شانه فى ذلك شأن معظم الأعمال المنتمية إلى نوع الإقتصاد الأخلاقى» بل و جميع 
الأدبيات المعاصر ة حول السلطة و المقاومة من الناحية العمليةء يتتاول مسأالة 
السيطرة من زاوية تمايز جوهرى بين الإكراه المادى و الإقناع الايديولوجى. و 
يكون من المحتم ألا يدرك التناول الإمكانيةء التى ناقشناها فى الصفحات السابقةء و 
المتمثلة فى أن السلطة تعمل الآن من خلال المناهج المبتكرة لخلق و إعادة خلق عالم 
يبدو مختزلا فی هذا الواقع البسيطء ذى البعدين. و هو يمثل أسلوبا فى الكتابة لا 
يجرى فيه إعادة إنتاج مثل هذه الثنائية للأبعاد. 

وكما بين الشطر الأول من هذا البحث» فإن تعقيدات السيطرة لا تنسجم 
تماما البتة مع لغة تعارض بين شكل مادى و شكل ذهنى للسلطة. إن أشكالا كثيرة 
للاستغلال و السيطرة لا يمكن إختزالها إلى هذا الشكل الثنائى. و المحاولات الرامية 
إلى جعلها منسجمة يبدو أنها تنجم عن رغبة فى تقديم جماعات سياسية معينة بوصفها 
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الجوهر بمساحة من الإستقلال الذهنى. و هذه النظرة الثنائية إلى الذات السياسية و 
التى تحولها إلى جوهر مستقل هى ما يربط وجوه ضعف التناولات السائدة لدراسة 
السلطة بفهم السيطرة البديل الذى قدمناه فى الشطر الثانى من هذا البحث. لأن 
التعارض بين ذات و عالم موضوعى و هوالتعارض الذى تنطوى عليه هذه النظرة 
إنما يتوقف على التسليم بالتمايز الأساسى الذى يخلق تعارضا بين مجال مثالى 
للوجود و مجال مادى. و يتطابق التمايز الأخير مع التمايز الأوسع الذى نعتبره من 
المسلمات» بين مجال المعنى و العالم الواقعى. و هذا التعارض الأوسع»؛ بدلا من أن 
يكون أساسيا لطبيعة السلطةء يتكشف عن مجاز يحاكى» لكنه يفشل فى رؤية» عين 
التمايز الذى ينتج من خلاله وقع السيطرة الحديث. 
الحو اث 


-١‏ على سبیل المثال» تنتقد دراسة جين كوماروف عن السلطة و المقاومة بين 
تشيدى أفريقيا الجنوبية قبول " إنقسامات عنيدة " كالتمايز بين " الرمزى و الذرائعى 
٠"‏ لكن نقدها يقتصر على بيان " الإعتماد المتبادل " بين هاتين ' المرتبتين المتميزتين 
للتحديد " بدلا من التساؤل عن طبيعة التمايز. 

Jean Comaroff, Body of Power, Spirit of Resistance: The Culture 


ican People ( Chicago: University of 
Chicago Press, 1985 ). 3 - 4, 262. 
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ميشيل فوكوه» خاصة 

of the Prison ( New York: Pantheon, 1977 ). s The History of 


Sexuality. Volume 1: An Introduction ( New York: Pantheon, 
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شکر و تقد 


من بين الأشخاص الكثيرين الذين قرأوا و علقوا على مسودة أولى لهذه 
الدراسةء أشعر بإمتنان خاص لكل من: ليلى أبو لغد و ناثان براون وويندى براون و 
بيرتيل أولمان. كما أود أن أشكر جيم سكوت على إستعداده لمناقشة إنتقاداتى لعمله و 
على الكرم الذى فعل به ذلك. 
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اا .۰ 


الفصل الأول 


الفصل الثانى 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


1 فصل الخامس 


النجاح ' الخاطئ ': خوف أمريكامن ۷ 


الديمقراطية 

عودة الدولة 4۷ 
المضى إلى ماوراء الدولة .۹ 
حافة الاقتصاد ۴ 
المجازات اليومية لسلطة ۲۹ 
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